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 وعرفانشكر 

  
ا العمل راجين منه الرضا ذالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا ووفقنا في انجاز ه

 ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان، والقبول
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وسیلة استحدثها الواقع التجاري لتلبیة احتیاجات المشاریع  الإیجاري الاعتمادیعتبر عقد 
حیث تجنبها معوقات ومخاطر تمویلها بالوسائل التقلیدیة من خلال القروض ، الاقتصادیة مالیاً 

للممول إذ یعتبر هذا العقد من وسائل التمویل الأقل خطورة بالنسبة ، والشراء بالتقسیط وغیرها
مقارنة مع وسائل التمویل الأخرى ویوفر لمختلف المشاریع الاقتصادیة التمویل الكامل واللازم 

حیث یسمح للمستفید منه من الانتفاع ، لتوسیع نشاطها أو تطویره ومواكبة أي تطور تكنولوجي
  .مع السماح أیضا للشركة المؤجرة بتوظیف أموالها ، بالمال دون تملكه

 الاعتمادالجزائري إلى مواكبة طرق التمویل المستحدثة فنظم عقد  قد سعى المشرع
وهذا إداركا منه بنجاعته ، 1996ینایر  10المؤرخ في  09-96بمقتضى الأمر  الإیجاري

انعاش النمو الاقتصادي للبلاد ٕ   .كوسیلة تمویلیة حدیثة في تطویر وترقیة الاستثمار و

إنما كان محلها منقولات مادیة كالمعدات ، ومنذ ظهورها الإیجاري الاعتمادإن فكرة 
بتمویل قیمتها وشرائها لحساب  الإیجاري الاعتمادوالآلات والأدوات أین تتعهد شركات 

ولا یزال  الإیجاري الاعتمادومن ثم كان عقد ، المستأجرین نظیر أقساط إیجار تحدد في العقد
، ا وفي بعض الأحیان بالعقاراتوان كان متعلقا لاحق، منصبا في الأساس على منقولات مادیة

هو الأسبق في الظهور انصب اهتمامنا على  الإیجاري الاعتمادونتیجة لهذا الجانب ولكون 
دون العقار الذي ، الإیجاري الاعتمادالاحتفاظ بالملكیة في المنقول المادي باعتباره محلا لعقد 

خاص بالعقار لطبیعته  كانت جل أحكامه مصدرها النصوص المنظمة للمنقول ماعدا ما هو
  .الخاصة 

صورة من صور البیع الائتماني الذي قد یتضمن اتفاقا على  الإیجاري الاعتمادیعتبر عقد 
ویعبر عن ، إرجاء تنفیذ التزام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى حین وفاء المشتري بثمن البیع كله

ولئن كانت بعض صور البیع الائتماني كالبیع بالتقسیط ، هذا الاتفاق بشرط الاحتفاظ بالملكیة
 الاعتمادفان الطبیعة الائتمانیة لعقد ، تتضمن صراحة شرط الاحتفاظ بالملكیة الإیجاريوالبیع 

تجعل الاحتفاظ ، والذي یحتفظ فیه المؤجر بملكیة الأشیاء المؤجرة على سبیل الضمان الإیجاري
والذي یلعب دورا ، بل یستتر وراء فكرة الإیجار، ق أو العقدبالملكیة لا یظهر صراحة في الاتفا
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تعبیرا مقنعا عن شرط  الإیجاري الاعتمادومن ثم یعد ، حاسما في قیامه وتحقیق أهدافه
لى غایة تحقیق ، الاحتفاظ بالملكیة ٕ إذ یظل المؤجر مالكا للأموال المؤجرة طوال مدة الإیجار وا

 .ستفید من كل الحقوق القانونیة المرتبطة بحق الملكیة وأن المؤجر ی، شراء المستأجر للأصل

 بموجب الایجاري الاعتماد عقود في بالملكیة الاحتفاظ فكرة الجزائري المشرع نظم لقد
 ملكیة صاحب المؤجر یبقى" الأولى منها   الفقرة في تنص حیث 96/09من الأمر  19المادة 

جر َ  هذا المستأجر شراء تحقیق غایة إلى الایجاري الاعتماد عقد مدة كل خلال الأصل المؤ
القابلة  غیر الإیجار فترة انقضاء عند بالشراء الخیار حق الأخیر هذا قرر ما في حالة، الأصل
  ".للإلغاء

الحق ومیزاته ألزمه المشرع القیام بعملیة الشهر ا ذهحتى یستفید المؤجر التمویلي من 
الشيء  وحیازة، الایجاري الاعتماد عقد بوجود بالعلم للغیر تسمح التي الوحیدة الوسیلة لأنها

لتمتع  التعرض عدم تكفل قانونیة وسیلة الحقیقة  هو في فالشهر .المستأجر إجارة تمویلیة
 یدعي قد الذي الغیر على الحجة قطع إلى یهدف فهو، هذه الأصول المنقولة بملكیة المؤجر

 قد ما على المعارضة التمویلي المؤجر ولایستطیع، الایجاري الاعتماد عقد بوجود العلم عدم
وقد نظم ، الشهر بعملیات قام قد كان إذا إلا، تعرض أو حجز المؤجرة من الأصول یصیب

عقد  شهرالمنظم لكیفیات  06-90المشرع الجزائري عملیة الشهر في المرسوم التنفیذي 
 .الإیجاري الاعتماد

طوال  الإیجاري الاعتمادتظهر أهمیة ملكیة الأصل موضوع العقد التي تحتفظ بها شركة 
مدة العقد أنها تمثل أفضل الضمانات التي یمكنها الحصول علیها من المستفید لحمایة حقوقها 

وأهم ما یمیز هذا الضمان هو عدم انفصاله عن الاتفاق الأصلي بالتمویل بل إن ، ورأسمالها
جعل البعض  الإیجاري الاعتمادالأهمیة المحوریة لحق الملكیة والاحتفاظ به بالنسبة لشركة 

  .الإیجاري الاعتمادیعتبر عنصر الملكیة بمثابة حجر الزاویة في عقد 

قانونیة المترتبة عن احتفاظ المؤجر التمویلي تهدف هذه الدراسة للبحث عن الجوانب ال
  .  الإیجاري الاعتمادالمنظم لعقد   96/09بملكیة المنقول المادي في إطار الأمر 
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  :كالتالي من ثم نطرح إشكالیة موضوعنا 

  ؟ الإیجاري الاعتمادما هو أثر احتفاظ المؤجر التمویلي بملكیة المنقول المادي في عقد  

اعتمدنا على عدة مناهج فكان المنهج الغالب في هذه ، المطروحة سابقا لمعالجة الإشكالیة
الدراسة المنهج التحلیلي أین قمنا بتحلیل المواد القانونیة التي تناولت أثر شرط الاحتفاظ بملكیة 

الذي كان هو القانون الأساسي  الإیجاري الاعتمادالمتعلق ب 09-96المنقول المادي في الأمر 
المفاهیم إلى جانب المنهج الوصفي الذي قمنا من خلاله بدراسة  ،ه الدراسةالمعتمد في هذ

جنا إلى ذلك في سیاق كما استخدما المنهج المقارن كلما احت المتعلقة بشرط الاحتفاظ بالملكیة،
  .هذه الدراسة

ّ بعض الباحثین تناولوا موضوع ، بخصوص الدراسات السابقة حتفاظ بملكیة الاوجدنا أن
  :من بینها الإیجاري الاعتمادالمنقول المادي في عقد 

من  الإیجاري الاعتمادرسالة دكتوراه بعنوان الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد  
الذي تناول كیفیة اكتساب المؤجر لملكیة المنقول المادي إلى جانب ، إعداد مبروك بن زیوش

  . الإیجاري الاعتمادعقود  نفاذ شرط الاحتفاظ بالملكیة في

، الإیجاري الاعتمادستیر بعنوان شرط الإحتفاظ بالملكیة في عقد مذكرة لنیل شهادة الماج
 الإیجاري الاعتمادمن إعداد بن نوي صالح أین تطرق لمفهوم شرط الإحتفاظ بالملكیة في عقد 

  .وجانب من آثارها 

ّ كلّ باحث عالجها من زاویة معینة ّ ، حیث أن مسألة أثر هذا الشرط خلال سریان لكن
ص لها دراسة مستقلة نما جاءت في سیاق المواضیع التي ، العقد وعند إنقضائه  لم تخصّ ٕ وا

  .الإیجاري الاعتمادتناولت الملكیة كضمان في عقد 

ندرة الدراسات الفقهیة التي تناولت جانب ، أهم الصعوبات التي اعترضتنا في هذا البحث
في القانون الجزائري  على  الإیجاري الاعتمادسبیل الضمان في عقد توظیف الملكیة على 

وكذا ندرة الإجتهادات القضائیة في ، الرغم من توافر المراجع التي تعرضت لهذا العقد عموماً 
  .هذا المجال
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لرغبة في دراسة هذا النوع من العقود التجاریة لارتباطه تعود أسباب اختیارنا للموضوع ل
ولما یتمیز به من حداثة ومزایا في الحیاة العملیة سواء ، الأعمال من جهةبتخصص قانون 

  .لأطرافه أو للاقتصاد الوطني بصفة عامة 

بدایة تناولنا من أجل تحلیل الموضوع والوصول إلى النتائج المرجوة قسمناه إلى فصلین 
) الفصل الأول( الإیجاري الاعتمادملكیة المنقول المادي أثناء سریان عقد المؤجر ل حتفاظأثر ا

والثاني التزام المستأجر بحمایة ، لأجرةإستحقاق المؤجر لولبیان ذلك قسمناه إلى مبحثین الأول 
فقد تضمن أثر شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول ) الفصل الثاني(أما ، ملكیة الأصل المؤجر

ر الطبیعي له وذلك بفسخه ممیزین بین الانتهاء الغی الإیجاري الاعتمادالمادي عند انتهاء عقد 
لننهي دراستنا ، قبل حلول أجله في مبحث أول وانتهائه طبیعیاً بانتهاء مدته في مبحث ثان

 .  ضمناها أهم النتائج والإقتراحاتبخاتمة 
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تعد الضمان ، الإیجاري الاعتمادإن حق ملكیة الأصول المنقولة التي تكتسبها شركة 
 تمتعها تحرص على الإیجاري الاعتمادلذلك نجد أن شركة ، لحمایة حقوقهاالجوهري المقرر لها 

عنه ب الأمر الذي یترت، وهو في ید المستأجر والحفاظ علیها حقها في ملكیة الأصل المؤجرب
 الاعتمادمنذ بدایة سریان عقد التي یتحملها المستأجر جملة من الالتزامات والمسؤولیات 

  . الإیجاري

م المستأجر بدفع بدلات التز الأموال المنقولة المؤجرة اومن آثار احتفاظ المؤجر لملكیة 
، للمؤجرورغم أن هذا حق نافذ ، مقابل تمكینه من الانتفاع بالأصل المؤجر، الإیجار للمؤجر

من الأمر  17وهذا ما تطرقت إلیه المادة ، إلا أنه یحق له اشتراط ضمانات للوفاء بالأجرة
للمؤجر إدراج بعض الشروط في عقد  ، كما یمكنالإیجاري الاعتمادالمتضمن لقانون  96-09

  .وتتمثل في تأمینات عینیة أو شخصیة، بطلب ضمانات من المستأجر الإیجاري الاعتماد

بغرض المحافظة على الأصل المؤجر وضمان  الإیجاري الاعتمادشركات  كما تقرر
 اجراء استعماله الأموال المنقولةعما قد تتعرض له المستأجر مسؤولیة فعالیة حق ملكیتها 

  .نتفاع بها الاو 

وفي المبحث الثاني إلى ، سنتطرق في المبحث الأول إلى استحقاق المؤجر للأجرةلذلك 
  .عند المساس بحق ملكیة المؤجرمسؤولیة المستأجر 
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 المبحث الأول

  استحقاق المؤجر للأجرة

حتفاظه لاباعتبارها أثر ، الإیجاري الاعتمادللمؤجر الحق في المطالبة بالأجرة في عقد 
من  الإیجاري الاعتمادبالوفاء بالأجرة  في عقد  ویعتبر التزام المستأجر، بملكیة الأصل المؤجر

وتعتبر من ، أهم الالتزامات التي یتحملها مقابل إنتفاعه بالأصل المؤجر ومن، آثار العقد
  .الأركان الأساسیة لهذا العقد

وقد قام بشرائه وتمكین المستأجر من ، فالمؤجر بإعتباره مالكا للمنقول المادي المؤجر
المستأجر أو وفي حالة ما تأخر ، )المطلب الأول(فهو بذلك یستحق أجرة مقابل هذا، الإنتفاع به

، إضافة لاسترداده للأصل المؤجر، لم یدفع قسطا واحدا من الأجرة بسبب إفلاسه أو إعساره
الحق في  الإیجاري الاعتمادالمنظم لعقد  09-96منحه المشرع الجزائري من خلال مواد الأمر 

حتى یتمكن من التنفیذ علیها في إحدى ، )المطلب الثاني(فرض ضمانات على المستأجر
  .الات السابقةالح

  إلتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة: المطلب الأول 

 الإیجاري الاعتمادیكون المستأجر ملتزما بدفع بدل الإیجار للمؤجر حالما یكون عقد 
  .ویكون ذلك بناءا على إتفاق الأطراف إما صراحة أو ضمنیا، نافذا

لقواعد ل إضافة ،09-96من الأمر 32ونص المادة  03فقرة  10نص المادة  ذكر قد
ّ ذكر هذا الالتزام بنص خاص في هذا القانون، العامة كان ضروریا لارتباطه بنص ، إلا أن
الخاصة باسترجاع الأصل المؤجر من طرف المؤجر في حالة عدم ، من نفس الأمر 20المادة 

  .1قیام المستأجر بسداد الأجرة المتفق علیها

ومكان  هاى الأجرة من حیث مقدارها ومواعیدحریة الاتفاق عل، لقد ترك المشرع للطرفین
  .تسدیدها والتاریخ الذي یبدأ فیه تنفیذ هذا الالتزام

                                                             
، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، )اللیزینغ(الإطار القانوني لعقد الاعماد الإیجاري، عبد الصمد حوالف  1

  .100ص، 2009-2008، تلمسان
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حیث یعود لطرفیه حریة تحدید البدل و ، الایجاري الاعتمادتطبق القواعد العامة على عقد 
ن تراعى قیمته و مواعید و مكان و كیفیة دفعه و التاریخ الذي یبدأ فیه تنفیذ هذا الالتزام على أ

كما ترعى الحیاة الاقتصادیة للأموال ، طبیعة هذا العقد باعتباره وسیلة من وسائل التمویل
 .1موضوع ذلك العقد إذ یرتفع أو ینخفض البدل تبعا لنسبة استهلاك تلك الأموال

یتم تحدید مختلف أقساط الإیجار على أساس اعتبارات مالیة بحته تتمثل في استرداد مبلغ 
وهو ما یؤسسه الفكر المالي على فكرة ، كاملا خلال فترة استغلال الأصل  المؤجرالاستثمار 
وهو ما یمكن تبنیه من خلال تحلیل ، "الآلة تدفع تكالیفها من عوائد استخدامها"مفادها أن 

الفرع (والعوامل التي تدخل في تحدیدها، )الفرع الأول(العناصر التي تدخل في مبالغ الإیجار
  ).الثاني

  :تنوع العناصر المكونة للأجر: الفرع الأول 

ما عدا وجود اتفاق  «السالف الذكر على أنه  09-96من الأمر رقم  14تنص المادة 
من هذا  12ومهما كانت مدة الفترة غیر القابلة للإلغاء الواردة في المادة ، مخالف بین الأطراف

  :ما یأتي الأمر یتضمن مبلغ الإیجار الذي یدفعه المستأجر للمؤجر

تضاف إلیها القیمة المتبقیة ، ثمن شراء المؤجر مقسما إلى مستحقات متساویة المیلغ -
 .التي یجب دفعها عند مزاولة حق الخیار بالشراء

 .أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل موضوع العقد -

 المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والموارد، هامش یطابق الأرباح أو الفوائد -
 ».الإیجاري الاعتمادالثابتة المخصصة لإحتیاجات عملیة 

لا یتضمن  الإیجاري الاعتمادأن مبلغ الإیجار في عقد ، یستخلص من هذین النصین
نما یشمل ثمن شراء الأصل المؤجر في الفرض الذي لا یعمل المستأجر ، مقابلا للانتفاع فقط ٕ وا

فإنه لا یتم إهلاك رأس ، م استعماله لهذا الخیارلأنه في حالة عد، خیاره بالشراء في نهایة العقد

                                                             
كلیة ، تخصص قانون خاص، أطروحة دكتوراة في العلوم، قانونیة للتمویلعقد الاعتماد الإیجاري كآلیة ، آمال بن بریح 1

  .193ص، 2015ماي  28، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق والعلوم السیاسیة
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إلا بقبض القیمة المتبقیة للتملك عن ، المال المستثمر من خلال أقساط الأجرة أثناء تلك الفترة
 الاعتمادبالإضافة إلى هامش ربح یمثل نسبة من الأرباح التي تتوقعها شركة ، طریق البیع

  .1من وراء استثمار أموالها الإیجاري

رتفعا إذا ما قورن بمثیله یلاحظ من هنا أن قیمة الإیجار في هذا النوع من العقود یكون م
والسبب في ذلك یعود ، الإیجاري الاعتمادنظرا للوظیفة التمویلیة لعقد ، الإیجار العادي في عقد

وجزء آخر یقابل خدمة ، إلى أنه یدخل في حساب الأجرة یقابل استهلاك الأموال المؤجرة
وهي الفائدة المقررة عن ثمن تملك المؤجر للأموال مع إضافة هامش الربح من وراء  الأصل

  .2الاستثمار

  تعدد عوامل تحدید مبالغ الإیجار: الفرع الثاني 

  : یتم تحدید مبالغ الإیجار على ضوء ما یلي   

  :الإیجاري الاعتمادمدة عقد : أولا 

على مدة العقد التي ، یتوقف تحدید مختلف أقساط الأجرة التي یلتزم المستأجر بسدادها   
 سالف الذكر 09-96من الأمر  10حسب الفقرة الثالثة من المادة ، تكون غیر قابلة للإلغاء

یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من الإیجار تدعى الفترة غیر القابلة  «والتي تنص على 
  .»ن خلالها إبطال الإیجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلكلا یمك، للإلغاء

وهو ما یلزم المستأجر ، فلا یحق لأي من الطرفین طلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته
طوال مدة الانتفاع بالأصل إلى  الإیجاري الاعتمادالوفاء بجمیع مبالغ الإیجار المستحقة لشركة 

  .3غایة انقضائها

للإلغاء في ضمان حصول شركة  الإیجاري الاعتمادیتمثل الهدف من عدم قابلیة مدة عقد 
استرداد لكامل رأسمالها المستثمر في شراء ، على كامل مبالغ الإیجار الإیجاري الاعتماد

                                                             
كلیة ، تخصص قانون، أطروحة دكتوراه في العلوم، اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإیجاري، كهینة آیت ساحد  1

  .15ص، 2016ماي  29، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، والعلوم السیاسیةالحقوق 
  .259ص، 2004، لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الجزء الأول، )دراسة مقارنة(عقد اللیزینغ ، الشافي زنادر عبد العزی  2
  .99ص، 1998 ،مصر، الاشعاع الفنیةمكتبة ومطبعة  ،الطبعة الثانیة، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار  3
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مغ ضمان تغطیة نفقاتها ، مقابل انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، الأصل أو بنائه من خلالها
  .ح المنشودوتحقیق الرب

یؤكد عدم قابلة مدة الإیجار للإلغاء أن مبالغ الإیجار هي دین لا یقبل الانقسام في نظر 
ومن جهة أخرى فإنها تمكن المستأجر من الإنتفاع بالأصل ، من جهة الإیجاري الاعتمادشركة 

  .1المؤجر وتكفل له الاستقرار القانوني والمادي لمشروعه الإنتاجي

تبعا للعمر ، قد إما باتفاق الأطراف أو حسب معاییر إقتصادیةیتم تحدید مدة الع
من  12وهو ما جاءت به المادة ، أو معاییر مالیة) مدة إهلاكه( الاقتصادي للأصل المؤجر

یمكن أن توافق مدة الإیجار المدة المتوقعة للعمر  «نفس الأمر والتي نصت على أنه 
أو /استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبیة وكما یمكن أن تحدد ، الاقتصادي للأصل المؤجر

  .»الإیجاري الاعتمادالجبائیة المحددة عن طریق التشریع والمتعلقة بالعملیات الخاصة ب

  :للمنقولات على ضوء عنصرین أساسیین هما الإیجاري الاعتمادتحدد مدة العقد في حالة 

 .العمر الاقتصادي المفترض للمعدة -1

 .بي للمعدة ومدتهأحكام الاستهلاك الضری -2

وقریبة من مدة استهلاكها ، وتكون غالبا أقل من العمر الاقتصادي الافتراضي للمعدة
  .2ضریبیا

  :معدلات أقساط الإیجار: ثانیا    

، یتوقف مقدار كل قسط من أقساط الأجرة على المعدل المتفق علیه لسداد الأقساط   
  :والذي یخضع لضوابط تتمثل في

فیأخذ في ، على السداد الدوري ومعدل سیولته النقدیة المتوفرة لدیهقدرة المستأجر  -1
مكانات الاستغلال المتاحة له ٕ ونفقات إدارة ، الاعتبار الطابع الدائم أو الموسمي لنشاطه وا

                                                             
  .100- 99ص، ، مرجع سابق النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار  1
  3 العدد الجزائریة للجمهوریةالرسمیة  ،الجریدة الایجاري الاعتماد المتضمن 1996 جانفي 10 في المؤرخ 09-96الأمر   2

  .14/01/1996بتاریخ الصادرة
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المدیونیة أثناء تحدید الآجال الدوریة للأقساط ومعدلاتها من أقساط متساویة أو تصاعدیة أو 
 .تنازلیة

بالنظر إلى مصالحها  الإیجاري الاعتمادالمالي الذي تحدده شركة معدل الإهلاك  -2
حیث تلجأ في مجال المنقولات إلى تحدید معدل إهلاك مالي بطيء عن معدل ، المالیة وحدها

 .1الإهلاك الضریبي للمنقول

فیكون القسط مرتفعا كلما تزاید عائد ، بما أن إنتاجیة المعدات تخضع لثلاث مراحل
في حین تنخفض أقساط الإیجار موازاة مع ، ن ثابتا كلما استقر مستوى إنتاجیتهاویكو ، المعدات

  .2انخفاض عوائد المعدات

وعلیه لیس بالضرورة أن تكون  ، 09-96من الأمر  15هذا ما نص علیه في المادة 
یكفي أن یكون مجموعها كافیا لإسترجاع ثمن المعدات أو الآلات / أقساط الأجرة متساویة

  .والأخذ بعین الاعتبار هامش الربح، منها القیمة المتبقیة بعد الاستهلاكمخصوما 

 :مراجعة مبالغ الإیجار: ثالثا    

عادة بحقها في مراجعة مبلغ الإیجار إذا ما تغیرت  الإیجاري الاعتمادتحتفظ شركات   
ونجد أن ، 3غفي الفترة الواقعة بین توقیع العقد ودفع هذه المبال، أسعار الأصول موضوع العقد

لكن نجد المشرع الجزائري قد ، مختلف التشریعات قد نصت على حق المؤجر في تعدیل الأجرة
ولهذا یستوجب الرجوع ألى القواعد العامة في الإیجار ، 09-96سكت عن هذا الحق في الأمر 

إذ تتضمن إحدى ، الإیجاري الاعتمادوهو ما یجري به العمل في عقود ، التي تسمح بذلك
 الاعتماددها إمكانیة مراجعة أو تعدیل مبالغ الإیجار وفقا لمعاییر وأسس تحددها شركات بنو 

  .الإیجاري

  

                                                             
  .257ص، مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشافي  1
كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه في القانون، الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الإیجاري، مبروك بن زیوش  2

  .73ص، 2008- 2007، قسنطینة، جامعة منتوري، والعلوم السیاسیة
  .262ص، مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشافي  3
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  : مكان الوفاء بالأجرة : رابعا    

بالوفاء  39/1و  32طبقا لأحكام المادتین  الإیجاري الاعتمادیلتزم المستأجر في عقد 
، الذي یتم بدوره منذ إبرام العقد، بالأجرة عند تمكین المؤجر له من الإنتفاع بالأصل المؤجر

من التقنین المدني الجزائري التي تنص  498/1وهو تطبیق للمادة ، وفي التاریخ المتفق علیه
فإذا لم ، لإیجار في المواعید المتفق علیهایجب على المستأجر أن یقوم بدفع ثمن ا «على أنه 

  .»1یكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة في المواعید المعمول بها في الجهة

، لأحكام القانون المدنيالإیجاری الاعتمادأما بخصوص مكان الوفاء بالأجرة فیخضع عقد 
، 09-96من الأمر  39/2وفقا لنص المادة ، مالم یوجد اتفاق بین الطرفین یقضي بخلاف ذلك

تعمل على إدراج شرط یقضي بأن تكون أقساط الأجرة  الإیجاري الاعتمادإلا أن معظم عقود 
إلى ، وهو ما یستدعي على المستأجر حمل أقساط الأجرة كلما حل الأجل، محمولة لا مطلوبة

بین كل  لكونها لا تمنع الإتفاق، وهذا لا یتناقض مع ما جاء في القواعد العامة، مقر الشركة
إلا أن  «من القانون المدني الجزائري على أنه  498/8إذ تنص المادة ، من المؤجر والمستأجر

  .2»خلاف ذلك يما لم یكن هناك اتفاق أو عرف یقضسداد الأجرة یكون في موطن المستأجر 

  ضمانات الوفاء بالأجرة: المطلب الثاني 

حتفاظ بالملكیة بالأجرة یعتبر أثرا لشرط الاوفاء لقد ذكرنا فیما سبق أن التزام المستأجر بال
- 96وللمحافظة على هذا الأثر نص المشرع الجزائري في الأمر ، الإیجاري الاعتمادفي عقد 

السالف الذكر على عدة ضمانات من حق المؤجر من شأنها تحفیز المستأجر على الوفاء  09
، )الفرع الأول(نات الاتفاقیة الضما: وتتمثل هذه الضمانات ، بالأجرة وعدم التقاعس فیها

 ).الفرع الثاني(والضمانات القانونیة 

  

  
                                                             

  .الف الذكراس، 09-96الأمر   1
 30صادر في ، 78الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر   2

  .المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 
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  الضمانات الاتفاقیة: الفرع الأول 

  .والتأمینات العینیة، والتأمین على الحیاة، تتمثل هذه الضمانات في التأمینات الشخصیة

  التأمینات الشخصیة : أولا    

فنحن ، الإیجاري الاعتمادبما أن الكفالة تدخل في إطار الضمانات الشخصیة في عقد   
عقد یكفل بمقتضاه " بحیث تعرف الكفالة على أنها ، بصدد التطرق إلى الكفالة الشخصیة

وهذا طبقا "شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه 
  .1من القانون المدني الجزائري 644ادة لنص الم

تعتبر الكفالة الوسیلة الأكثر سهولة في الاستخدام لاسیما الكفالة الشخصیة حیث تشترط 
بحیث لا ، 2في الغالب أن یكون هناك كفیل متضامن مع المستأجر الإیجاري الاعتمادشركات 

التجرید بحیث یستطیع المؤجر یمكن للكفیل أن یتمسك في مواجهة المؤجر بالدفع بالتقسیم أو 
هذا الرجوع في حالة امتناع المستأجر . 3الرجوع أولا على المستفید دون الرجوع على المستأجر

من القانون المدني الجزائري  646ولذلك وطبقا لنص المادة ، عن الوفاء بأحد أقساط الأجرة
   4یكون الكفیل أكثر یسرا من المستأجر

لتمویلي باشتراط تقدیم المستفید لكفیل و إنما تشترط تقدیم لا تكتفي شركات التأجیر ا
وغالبا ما یكون في حالة المستفید كان من الأشخاص . شخص محدد یقبل كفالة المستفید

فقد تشترط شركة التأجیر التمویلي كفالة المدیر إذا كان المستفید شركة ذات مسؤولیة : المعنویة 
مساهمة أو أحد المساهمین المالكین لأغلبیة الأسهم أو عضو مجلس إدارة شركة ال، محدودة

   5فیها

                                                             
  .سالف الذكر، المتضمن القانون المدني، 58-75الأمر   1
منشورات الحلبي ، الإفلاس -الأوراق التجاریة -العملیات المصرفیة - التجاریةالعقود - القانون التجاري، هاني دویدار  2

  .248ص، بیروت، لبنان، الحقوقیة
، كلیة الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، ضمانات عقد الاعتماد الإیجاري، نادیة أعراب  3

  .37ص  2013، 1جامعة الجزائر
  .سالف الذكر، ضمن القانون المدنيالمت، 58-75الأمر   4
  .399ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار  5
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أما إذا كان المستأجر من الأشخاص الطبیعیة فقد یشترط المؤجر كفالة أحد البنوك أو 
وكما یمكن أن یكون الكفیل هو البائع نفسه مورد الأصول المؤجرة ، صندوق التعاون الفلاحي

وذلك من خلال الضمانات المستحدثة في إطار عقد . إذا كان هو من اقترح وزكى المستأجر 
  .1أو الالتزام بالاسترداد، مثل الوعد بالتعاون الإیجاري الاعتماد

للمؤجر عند شراء الأصل  یتعهد بمقتضاه المورد أو المنتجعقد فالوعد بالتعاون هو 
في حال فسخ عقد ، المؤجر بالمساهمة في التعویض عن الأضرار التي تصیب هذا الأخیر

ویلتزم المورد في هذه الحالة بالمساعدة والتعاون مع المؤجر ، أو توقف تنفیذه الإیجاري الاعتماد
فیعتبر أكثر فعالیة من  أما الالتزام بالاسترداد .2في إعادة بیع أو اعادة تأجیر الأصل المؤجر

فالمورد فیه لا یلتزم بالتعاون مع المؤجر من أجل بیع أو إعادة تأجیر الأصول ، الوعد بالتعاون
  ..بل یتعدى ذلك إلى الالتزام باسترداد الأصل موضوع العقد، المؤجرة

فینشأ عقد ایجار بین الشركة المؤجرة المالكة للأصل ، إما استرداد على سبیل التأجیر
  .بین المورد الذي كان بائعا في الأصل یخضع لأحكام عقد الایجارو 

، فهنا یبرم عقد بیع بین الشركة المؤجرة والمورد، أو كان استرداد على سبیل التملك 
ویؤخذ بعین الاعتبار عند تحدید ثمن المبیع الأصل المؤجر سابقا ، یخضع لأحكام عقد البیع

 الاعتمادمن المستأجر في عقد  الإیجاري عتمادالاأقساط الأجرة التي تقاضتها شركة 
  .3الإیجاري

، یؤدي إلى إبطال عقد الكفالة الإیجاري الاعتمادتطبیقا للقواعد العامة فإن إبطال عقد 
وهذا ، كما أن الدفع یؤدي إلى إبطال الكفالة إذ تلغى من حقوق المؤجر في مواجهة المستأجر

  .المستأجرالإلغاء لیس له أثر إلا في مواجهة 

    

                                                             
  .168ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش  1
.38-37ص، مرجع سابق، نادیة أعراب  2  
 ،لبنان، مطبعة الحلبي القانونیة ،الجزء الخامس ،عقد اللیزینغ في القانون المقارن: سلسلة أبحاث قانونیة، إلیاس ناصیف  3

  .312-311ص
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  التأمین على الحیاة: ثانیا  

عرف المشرع الجزائري التأمین على أنه عقد یلتزم بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له    
أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر 
في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى 

ومنه یهدف التأمین على الحیاة إلى مواجهة خطر الموت الذي یهدد ، ا المؤمن له للمؤمنیؤدیه
  .1الانسان وحیاته

من خلال هذا التعریف یتبین أن التأمین على الحیاة تترتب علیه استفادة بمبلغ مالي عند 
 ویتضح من ذلك مدى حرص شركة التأجیر التمویلي على تنفیذ عقد التأجیر. حدوث الوفاة

ولا یمكن ادراك حكمة ذلك إلا بالرجوع إلى الطابع ، التمویلي بواسطة شخص المستفید دون غیره
فمن المقرر أن منح الائتمان بوجه عام یقوم على عنصر ، الإیجاريالمالي الصرف للاعتماد 

مما یضفي على علاقة الائتمان العقدیة صبغة ، الثقة التي یولیها مانح الائتمان إلى متلقیه
ویتوافق ذلك مع اعتبار الفقه أن شخصیة المستأجر محل اعتبار بالنسبة .  2الاعتبار الشخصي

  ..الإیجاري الاعتمادلشركة 

فإذا كان المستفید هنا من الشركات فإنه لا یخشى في الغالب انقضاؤها قبل بلوغ عقد 
شركة التأجیر ذلك أن عقد الشركة إذا كان محدد المدة تعمد ، منتهاه الإیجاري الاعتماد

التمویلي إلى تحدید مدة بما لا یجاوز مدة عقد الشركة بحیث تتفادى آثار تصفیة الشركة 
                                      .الإیجاري الاعتمادالسلبیة على المضي في تنفیذ عقد 

كما هو الغالب في الشركات التي تظطلع ، أما إذا كان عقد الشركة غیر محدد المدة 
فإن المجرى العادي للأمور یبقي شركة التأجیر التمویلي بمنأى عن انقضاء ، بأنشطة اقتصادیة

   .3شركة المستفید وبالتالي انقضاؤها قبل تمام تنفیذ عقد التأجیر التمویلي

                                                             
.سالف الذكر، المتضمن القانون المدني، 58- 75من الأمر  619المادة   1 

.403ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار  2  
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه  3  
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إذا كان المستفید شخصا طبیعیا یمكن لشركة الایجار التمویلي أن تلزمه بإبرام عقد تأمین 
وتكون ، تقل قیمة البولیصة عن ثمن شراء المنقول الذي تدفعه الشركة على حیاته بحیث لا

فإذا توفى هذا الأخیر انقضى عقد الایجار . الشركة مستفیدة بالبولیصة إلى جانب المستفید 
التمویلي وتسترد الشركة المال المؤجر بالاضافة إلى قبضها التعویض المقرر لها بموجب عقد 

لأنه ، تأمینا على الحیاة الإیجاري الاعتمادما یكون التأمین في عقود فنجد أن دائما . التأمین 
  .1یقوم على الاعتبار الشخصي

أي أنه یتم تحدید ، فهي تفرض على المستفید إبرام عقد تأمین على حیاته لمصلحتها
  .شركة التأجیر التمویلي كمستفید بوثیقة التأمین

لتأمین دفعه عند وفاة المستفید عن ثمن یجب ألا یقل مبلغ التعویض الذي تتعهد شركة ا
شراء الأصل أو تكلفة بنائه وهو ما قامت شركة التأجیر التمویلي بدفعه عند تملكها الأصل 

  .2وتمهیدا لوضعه تحت تصرف المستفید للانتفاع به

وفي عقد ، من قانون التأمین 73/1یتم تعیین المستفید في عقد التأمین حسب نص المادة 
لكي لا یترك المجال لأي نزاع ، یتم تعیین المؤجر تعیینا مباشرا أو اسمیا الإیجاري الاعتماد

   .3حول صفة المستفید

أو التأخر في ، وجب على شركة التأمین المؤمن لدیها إخطار المؤجر في حالة عدم الدفع
 الأمر الذي یمكن أن ینجر عنه الفسخ الآلي لعقد، دفع أقساط التأمین من قبل المستأجر

لتفاوض على قیمة أقساط وا، إلا أنه یمكن أن یتم التأمین الخاصة بالمؤجر، الإیجاري الاعتماد
  .4حتوائها أقساط التأمینالایجار لا

                                                             
   .248ص، مرجع سابق، الإفلاس - الأوراق التجاریة - العملیات المصرفیة -العقود التجاریة-القانون التجاري، هاني دویدار 1

.405ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار  2  
الجریدة الرسمیة عدد ، یتعلق بالتأمینات 1995جانفي  25ه الموافق ل 1415شعبان  23المؤرخ في  07-95الأمر رقم  3

الجریدة ، 2006فیفري  20ه الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  04- 06والمتمم بالقانون رقم  المعدل، 1995لسنة  13
  .2006لسنة  15الرسمیة عدد 

كلیة الحقوق والعلوم ، الماجیستیر مذكرة مقدمة لنیل شهادة، آثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، هشام بلهامل 4
  .100ص، 2013، سكیكدة، اوت 20جامعة ، السیاسیة
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  التأمینات العینیة: ثالثا    

التزام المستأجر بمنح "...السابق الذكر أنه  09-96من الأمر رقم  17/1تنص المادة  
  ..."المؤجر ضمانات أو تأمینات عینیة

یقضي بالتزام المستأجر بمنح المؤجر ، الإیجاري الاعتمادیحق ادراج نصا في عقد  
لمستأجر تأمینا حیث یقدم ا، ضمانات أو تأمینات عینیة باتفاق الطرفین لضمان سداد الأجرة

  .عینیا ضمانا لبدلات الایجار

 الاعتمادالحق في اشتراط أن یقدم المستأجر بناءا على عقد  الإیجاري الاعتمادفلشركات 
ففي مجال التأجیر التمویلي للمنقولات تشترط ، تأمینا عینیا لضمان الوفاء بالأجرة الإیجاري

ذا كان المستفید من الأشخاص ، مستفیدالشركة الممولة ارتهان المحل التجاري المملوك لل ٕ وا
  .1المعنویة كثیرا ما تشترط ارتهان الحصص المملوكة للمدیرین في الشركة

على المستأجر أن یقدم لها عینا من أعیان  الإیجاري الاعتمادیكون ذلك باشتراط شركة 
حیازتها بعد رهنها لها أو یقدم لها منقولات ویمكنها من ، عقاریة یملكها ویرهنها لها كرهن رسمي

   .2وقد یرهن لها محله التجاري المملوك له، رهنا حیازیا

إن المشرع الجزائري قد خطا خطوة في شأن اشتراط المؤجر أن یقدم المستأجر تأمینا 
فالمشرع المصري نحى نفس ، عینیة أو شخصیة لم یخطوها المشرعین المصري والفرنسي

باعمال الشرط الفاسخ الذي یلیه استعمال الشرط الجزائي منحى المشرع الفرنسي الذي اكتفى 
   .3عند الفسخ وعدم التطرق إلى هذه الضمانات

أخیرا قد یفرض العقد على المستفید ایداع مبلغ نقدي لدى أحد البنوك یخصص لضمان 
وفي الغالب یشترط أن یكون مبلغ ، الإیجاري الاعتمادوفاء المستفید بالمبالغ المستحقة لشركة 

  .الودیعة متساویا لعدد محدد من أقساط الأجرة

                                                             
.398-397ص ص ،مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار  1  
.سالف الذكر، المتضمن القانون المدني، 58-75الأمر   2  
.185ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش  3  
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الحصول على كافة هذه  الإیجاري الاعتمادیلاحظ أنه من النادر أن تشترط شركة 
إنما الغالب تكتفي ببعض منها وتفضل من بینه الرهن الرسمي للتخلص من ، الضمانات العینیة

  .1لة الرهن الحیازيالأعباء المالیة التي تترتب من حراسة الأشیاء المرهونة في حا

  الضمانات القانونیة: الفرع الثاني 

وهذا ما أتت به القواعد العامة بحیث ، تتمثل الضمانات القانونیة في حق الإمتیاز العام
تقضي في عقد الایجار بالسماح للمؤجر بوضع منقولات بالعین المؤجرة تفي بالأجرة وهو 

المشرع حق امتیاز علیها یمنع المزاحمة من ضمان لا یكفي لوحده في عقد الایجار بل أعطى 
حیث امكانیة توقیع الحجز التحفظي على تلك المنقولات لأجل الوفاء بها عندما یزاحم دائنوا 

   .المستأجر المؤجر في استیفاء دیونهم

قد أوجب وضع منقولات  500بل إن المشرع في القانون المدني الجزائري وطبقا للمادة 
- 96من الأمر  17تكون قیمتها كافیة لضمان تحصیل الأجرة وقد أكدت المادة بالعین المؤجرة 

بل إن ، وذلك ما هو إلا تأكیدا لما جاء في القانون المدني، ما ذهب إلیه المشرع الجزائري 09
   .2أولى من هذا الضمان  من المؤجر في الایجار العادي الإیجاري الاعتمادالمؤجر في عقد 

وذلك في حالة ، مجموعة من الامتیازات التي تضمن حق المؤجرفقد نص المشرع على 
أو ، و المثبتة قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الایجار، عدم قدرة المستأجر على الوفاء

وقد جاء هذا ، أو إفلاس المستأجر، أو تسویة قضائیة، أو حل قضائي، في حالة حل بالتراضي
ویتمثل في حق امتیاز عام . 09-96القانونیة في الأمر في القسم الخاص بامتیازات المؤجر 

على كل الأصول المنقولة وغیر المنقولة التي یملكها المستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة 
  .3الإیجاري الاعتمادمن أجل حصوله على مستحقاته الناشئة عن عقد ، في حسابه

من التقنین  991و  990ین متیازات المنصوص علیها في المادتبحیث یعد لاحقا للا
  المتعلقة بالمصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین، المدني الجزائري

                                                             
.398ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار  1  
.185ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش  2  
.101ص، مرجع سابق، هشام بلهامل  3  
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بالإضافة إلى المبالغ المستحقة للخزینة العامة من ضرائب ، في حفظ أموال المدین وبیعها
   .1وتلك الامتیازات الخاصة بالأجراء، ورسوم وحقوق أخرى

عند اتخاذ أي ، للمؤجر التقدم عن كل دائن آخر للحصول على مستحقاته حیث یكون
من  23إجراء قضائي جماعي یرمي إلى تصفیة أموال المستأجر وفقا لما جاء في نص المادة 

   .09-96الأمر رقم

وحتى بعد ، الإیجاري الاعتمادیتم ممارسة هذا الامتیاز في أي وقت خلال سریان عقد 
المؤجر أن یبادر إلى تسجیل الرهن أو الرهن الحیازي الخاص على ویجب على ، انقضائه

أو بقید الرهن القانوني على عقار ، منقولات المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقلیمیا
   .2یمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون

الثانیة  السالف الذكر والتي نصت في فقرتها 09-96من الأمر رقم  24وفقا لنص المادة 
والمستحقات والمنقولات ، على أن للمؤجر أن یمارس فیما یتعلق بالأموال المودعة في الحسابات

حق امتیازه القانوني بمجرد اعتراض أو حجز نهائي أو تحفظي أو انذار ، الخاصة بالمستأجر
یوجه للمستأجر أو للغیر الحائز أو المدین عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع الاخطار 

  .3بالاستلام أو عن طریق محضر یعده محضر قضائي

للمحافظة على مستحقاتها أن تتخذ جمیع إجراءات  الإیجاري الاعتمادأیضا یمكن لشركة 
الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وعقاراته وفقا للأشكال المنصوص علیها قانونا بناءا 

  .من نفس الأمر 25على ما جاء في المادة 

  

  

  

                                                             
.سالف الذكر، المتضمن القانون المدني، 58-75الأمر   1  
.26ص، مرجع سابق، كهینة آیت ساحد  2  
.سالف الذكر، 09-96من الأمر  24المادة   3  



 الإیجاري الاعتماد عقد سریان أثناء المادي المنقول بملكیة المؤجر احتفاظ أثر        :   الفصل الأول
 

20 
 

  الثانيالمبحث 

  ملكیةال مسؤولیة المستأجر عند المساس بحق

مع تمتع   الإیجاري الاعتمادفترة عقد إن احتفاظ المؤجر بملكیة المنقول المادي طیلة  
، من جهة من خلال حیازته والحصول على منافعهبحق الاستغلال الاقتصادي له المستأجر 

من  ملكیة الأموال المنقولة محل العقدالذي یوحي للغیر أن المستأجر صاحب والوضع الظاهر 
ویشكل  الإیجاري الاعتمادذات أهمیة تفرضها عقود التزامات  على عاتقه یرتب، جهة أخرى

المؤجرة ضد مخاطر إعسار  الإیجاري الاعتمادالوفاء به ضمانا جوهریا لحمایة ملكیة شركة 
تكن لتهتم به لو تأكد لها فلم ، وكذا في سبیل تحقیق مصالحها عند نهایة العقد، المستأجر

 من جهةبحمایة حق الملكیة في مواجهة المؤجر فیلتزم المستأجر ، انتقال الملكیة للمستأجر
  . )المطلب الثاني( من جهة أخرى  وبحمایتها في مواجهة الغیر ) المطلب الأول(

  المستأجر بحمایة الملكیة في مواجهة المؤجر  التزامات: المطلب الأول 

ونظراً لما لحق الملكیة من ، الشركة الممولة مالكة للأصل المنقول المؤجرلما كانت 
بالمحافظة  بحمایة المال المؤجر على عاتق المستأجر إلتزاماً  فإن ذلك یرتب، بالنسبة لهاأهمیة 

 06/96أجاز المشرع الجزائري طبقا للأمر فقد ، علیه من المخاطر التي تهدده جراء استعماله
ما یراه من الشروط التي تتضمن  الإیجاري الاعتماداشتراط المؤجر على المستأجر في عقد 

، )الفرع الأول(التزامات تقع على عاتقه باستعمال المال المؤجر استعمالاً عادیا وشخصیاً 
   . ونتعرض لهذه الالتزامات تباعاً ، )الفرع الثالث(إلى جانب التأمین علیه ) الفرع الثاني(وصیانته 

  الالتزام باستعمال الأصل استعمالا عادیاً وشخصیاً : الفرع الأول

ویتم تحدید هذا ، 1یستتبع الحفاظ على المال المؤجر استعماله وفقاً للغرض المعد له
حیث تتضمن هذه العقود في العادة بنوداً تلزم المستأجر ، الغرض بموجب عقد التأجیر التمویلي

بحسن استعمال المال المؤجر والانتفاع به طبقا لعرف المهنة التي یمتهنها ویستعمل بها المال 

                                                             
أن یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع علبه "من القانون المدني على  491ذا الصدد تنص المادة ھو في  1

 ".ناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت لهھالإتفاق  فإن لم یكن 
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حیث  1.فبحسب الطبیعة التي أعد لها، فإذا لم یتفق الطرفان على كیفیة الاستعمال، المؤجر
، خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر، تزم المستأجریل"   06/96من الأمر  35نصت المادة 

باستعمال هذا الأصل حسب الاستعمال المتفق علیه وان یحافظ علیه مثلما یفعله رب الأسرة 
وقد بینت هذه المادة حدود التزام المستأجر عند استعماله للأصل أو المنقول المادي " الحریص 

ذلك أن كیفیة الاستعمال للمنقول یتم الاتفاق  ویعني، بحسب ما هو متفق علیه في الاستعمال
وكیفیة ، علیها بین المؤجر والمستأجر من حیث ساعات تشغیل المنقول المادي ومكان وجوده

  . 2تشغیله

یضاف  إلى ذلك أنه متى قام المستأجر بتحدید الموقع الذي یتم فیه استعمال المال 
إخطار شركة التأجیر التمویلي بذلك وموافقتها المنقول فإنه لا یحق له نقله من موضعه إلا بعد 

ومتى قام المستأجر بتحدید ساعات تشغیل الأصل الیومیة فإنه ، على الموضع الجدید للمنقول
  3.یتعین علیه احترام ذلك التعهد 

على المستفید استعمال المنقول استعمالا شخصیا  الإیجاري  الاعتمادكما یفرض عقد 
على أن المستأجر یلتزم "  96/06من الأمر  39من المادة  10حسب ما نصت علیه الفقرة 

، "بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع وعدم إعادة تأجیر الأصل دون موافقة صریحة من المؤجر 
بتشغیله في المكان المخصص له ویمتنع  فلا یجوز له أن یعیر الغیر المنقول أو حتى یسمح له

 4إلى الغیر على المستفید أن یؤجر المنقول من الباطن أو أن  یتنازل عن حقه في الإیجار
حظر على المستأجر القیام ت الإیجاري الاعتمادد ــالمنظمة لعق معظم التشریعاتأن فذلك ل

ار ـــالإیج ةشركالقائم بینه وبین بالتصرفات التي تتعارض مع مبدأ الاعتبار الشخصي 
  5.التمویلي

                                                             
 ،ط الثانیة ،ن الأردني مع الإشارة لأحكام الفقه الإسلاميدراسة مقارنة في القانو ، التأجیر التمویلي، صخر أحمد الخصاونة 1

  . 196ص ، 2005،الأردن، دار وائل للنشر
  . 61ص ، مرجع سابقال، مبروك بن زیوش 2
  . 408ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 3
 249ص، مرجع سابق، الافلاس -الأوراق التجاریة -المصرفیةالعملیات -العقود التجاري -القانون التجاري، هاني دویدار 4
  . 347ص، 2005، مصر، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، عقد الإیجار التمویلي، نجوى ابراهیم البدالي 5
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استثناء قد یسمح المؤجر بهذا الإیجار من الباطن أو التنازل عن الإیجار إذا وجد في 
شخص المستأجر من الباطن أو المتنازل إلیه ما یؤمن له استیفاء حقوقه المالیة بالنظر إلى 

قبولها الصریح لذلك حتى تحتفظ بكامل إلا أن الأمر یقتضي ، فلیس ثم ما یبرر رفضها، یساره
  1.سلطانها في إجازة التأجیر من الباطن أو التنازل عن الإیجار على ضوء ما تملیه مصالحها 

المستأجر أن یبقى ضامنا على ، بالإضافة إلى موافقة المؤجر على التنازل عن الإیجار
الناشئة عن العقد  الأمر الذي للمتنازل له الذي یعتبر الملتزم الأصلي في تنفیذ الالتزامات 

یسمح بالرجوع علیه بالتعویض من قبل المؤجر في حالة إخلال المتنازل له بتنفیذ التزاماته 
كما یتحمل المستأجر في جمیع الأحوال النفقات الناشئة عن تنفیذ التنازل عن الإیجار ، العقدیة

عادة تشغیله ما لم یو  ٕ عادة تركیب الأصل وا ٕ   2.جد اتفاق على غیر ذلكمن أجرة النقل وا

یعتبر الفقه الفرنسي مختلف هذه القیود تفریعات لازمة على التزام المستفید باستعمال 
حیث یلتزم المستفید ببذل العنایة التي كان لیبذلها الشخص ، الأصل ببذل عنایة الرجل المعتاد

هذه القیود في  العادي إذا ما وقع في ذات ظروف المستفید ومع ذلك لا یخفى أن النص على
شأن استعمال الأصل ینم عن حرص  شركة التأجیر التمویلي على المحافظة على المؤجر 
فضلا عن صلاحیته للاستعمال و هو ما یكون له أهمیة عند إعمال المستفید خیاره  بالتملك 

  3.في نهایة مدة الإیجار

تعمال الأموال المؤجرة من أجل تأكد الشركة المؤجرة من احترام المستأجر لالتزام حسن اس
ویكون ذلك ، و عدم إجراء تعدیلات علیها یحق لها إعمال رقابتها في أي وقت طوال مدة العقد

فإذا ثبت مخـالفة المستأجر للتعلیمات والأصول الفنیة بشأن . على فترات دوریة تحدد في العقد
لا كان من حق المؤجر طلب فسخ، أنذرته بضرورة إتباعها، الاستعمال ٕ   . 4العقد وا

                                                             
 .310ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
 52ص ، مرجع سابق ،كهینة آیت ساحد 2
 . 408ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 3
 95في التشریع المصري و المقارن وفق آخر تعدیلات القانون رقم ( موسوعة التأجیر التمویلي، قدري عبد الفتاح الشهاوي 4

، 2003، مصر، الاسكندریة، )مطبعة عصام جابر(منشأة المعارف، )2001لسنة  16المعدل بالقانون رقم  1995لسنة 
 .86ص
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یجب على المستأجر أن "  09/96في فقرتها الثانیة  من الأمر  33فقد نصت المادة  
یسمح خلال مدة الإیجار للمؤجر بالدخول إلى المحلات التي یوجد فیها الأصل المنقول المؤجر 

  "حتى یتسنى له ممارسة حقه في مراقبة حالة هذا الأصل 

  صیانة الأصل المؤجر : الفرع الثاني  

یمكن أن یتضمن بندا یقضي بالتزام المستأجر بصیانة ما أجر  الإیجاري الاعتمادإن عقد 
یمكن أن "  09/96من الأمر  33ومصدر هذا الالتزام ما نصت علیه المادة ، له من منقول

یضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على  الأصل المؤجر وصیانته في حالة 
 "..من ذات الأمر 39ونص الفقرة العاشرة من المادة ، "صول المنقولة اعتماد إیجاري للأ

ل الترمیمات التي لم یضعها القانون صراحة على عاتق المؤجر بك، الإلتزام بالقیام على نفقته
 الاعتمادیلتزم المستفید طبقاً لنصوص عقد " والتكفل بالأتاوى الخاصة بالكهرباء والماء والغاز

أعمال الصیانة اللازمة للحفاظ على صلاحیة الأصل للاستعمال في الوجه القیام ب الإیجاري
المخصص لذلك یلتزم المستفید وعلى نفقته بإجراء جمیع أعمال الصیانة الضروریة التي تهدف 

  1إلى المحافظة على الكیان المادي للأصل المؤجر

صلاحیة  بصفتها مالكة للأصل المؤجر على إبقاء الإیجاري الاعتمادتحرص شركة 
فإذا اختار المستأجر شراءه ، المنقول وسلامته كونها معرضة لاسترداده والتصرف فیه مرة أخرى

إلا أنه یظل اهتمامها ، لا تهتم بصلاحیة هذا المنقول بعد شرائه الإیجاري الاعتمادفان شركة 
قبل تمام قائما لو عدل المستأجر عن استعمال خیار الشراء أو تجدیده أو اختار فسخ العقد 

  2.ولن تتحقق صلاحیته إلا بإلزام المستأجر وطیلة مدة العقد بصیانته، تنفیذه

   

                                                             
 412ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
  . 65ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش 2
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  التأمین على الأصل المؤجر : الفرع الثالث

إلى إدراج بند یزید من المحافظة على الأصل  الإیجاري الاعتمادتسعى دائما شركات 
لأجل  الإیجاري الاعتمادومن ثم كان من اللازم على شركة ، المؤجر أو قیمته عند هلاكه

ذا كان الأصل أن یكون تأمین الشيء على ، المحافظة على مصلحتها أن تؤمن على ملكیتها ٕ وا
 یخول الأطراف الاتفاق الإیجاري الاعتمادإلا أن عقد ، الإیجاري الاعتمادمالكه وهو هنا شركة 

  .تأمینه على عاتق المستأجرعلى أن یكون 

تبعات هلاك  للمنقولات تحمل المستأجر الإیجاري لاعتماداالأمر الذي جعل معظم عقود 
ویتحمل المقترض ، الأصل المؤجر طوال مدة العقد سواء كان هذا الهلاك كلیاً أو جزئیا

كان بسبب أجنبي أو بسبب قوة  الأصل المؤجر سواء كان بخطئه أو المستأجر تابعة هلاك
الهلاك في الحالة التي یرجع فیها الهلاك لخطأ وفي المقابل لا یتحمل المستأجر تبعة ، قاهرة

" : على ما یلي 09/96من الأمر   34حیث نصت المادة ، 1المؤجر وهو ما لا یحدث إلا نادراً 
ام تأمین الأصل المؤجر أیضاً على عاتق المستأجر التز  الإیجاري الاعتمادیمكن أن یضع عقد 

ي أو الجزئي ، على حسابه المتفق  والتي تحد أو تمنع الاستعمالضد مخاطر الإتلاف الكلّ
  ".علیه

ّ للأصل المؤجر ": الأمرمن ذات  26كما تنص المادة  ّ أو كلي ، في حالة ضیاع جزئي
ّ النظر عن  یكون المؤجر وحده مؤهلاً لقبض التعویضات الخاصة بتأمین الأصل المؤجر بغض

تلتزم ، "خاص لهذا الغرض تكفل المستأجر بأقساط التأمین المكتتبة ودون الحاجة إلى تفویض
تحقق الخطر المؤمن وهو هلاك حالة شركة التأمین وفقا لنص المادتین السابقتین الذكر في 

 الاعتمادالأصل المؤجر بتسلیم مبلغ التأمین المحدد في العقد إلى المستفید منه وهو شركة 
ة على نفقته الخاصة یلتزم المستأجر لإعادة المنقول المادي إلى حالته الأصلی كما الإیجاري

أو إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادته إلى حالته الأصلیة ، فإن كان هلاكه كلیا وجب استبداله
  .2إذا كان هلاكه جزئیا

                                                             
  . 46ص، مرجع سابق، نادیة أعراب 1
  .62 ص، مرجع سابقكهینة آیت ساحد،  2
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زیادة العبء المالي للتأمین  المستأجر في هذه الحالة بین الإیجاري الاعتمادشركة تخیر 
ویجب في ، شركة من شركات التأمین أو إبرام عقد تأمین لدى عن طریق رفع أقساط الأجرة

على شركة التأمین و  الإیجاري الاعتمادحالة إبرام المستأجر المستفید لعقد تأمین موافقة شركة 
  1تعیینها كمستفید من وثیقة التأمین

یتبین من شرط التأمین على المنقول أو الأصل المؤجر أنه یتقرر لمصلحة شركة 
وأن من یتحمل الأعباء الناشئة ، المستفیدة منه وفي كل الفروضا هي نهوأ، الإیجاري الاعتماد

وأن الغایة من اشتراطه أیضا مصلحة هذا الأخیر من حیث أن التأمین ، عنه إنما هو المستأجر
  2.یخفف عنه آثار هلاك المنقول المادي

یتضح مما سبق وخلافا لنهج القواعد العامة في عقد الإیجار العادي والتي تفرض على 
جراء الصیانةلمؤجر إلتزامات إیجابیة ا ٕ إضافة إلى تمكین المستأجر من ، كضمان العیوب وا

یقتصر على مجرد ترك المستأجر  الإیجاري الاعتمادأن دوره في عقد ، الانتفاع بالعین المؤجرة
   3.بالأصول الإنتاجیة فحسبینتفع 

  التزامات المستأجر بحمایة الملكیة في مواجهة الغیر : المطلب الثاني

وبالتالي ، قد یتوهم الغیر بسبب استعمال المستفید للمنقول أنه هو المالك لهذا المنقول
یكون المنقول في نظرهم جزءا من ضمانهم العام على أموال المستفید فیولونه ثقتهم ویمنحوه 

  .على دخول هذا المنقول كعنصر في الضمان العام للدائني المستفیدائتمانهم اطمئنانا منهم 

كذلك قد یقدم المستفید  على التصرف في المنقول بالبیع او الرهن مخلا بذلك بالتزاماته 
وفي ذلك إضرار حقیقي بمصالح شركه الایجار التمویلي ، الإیجاري الاعتمادالناشئة على عقد 

 .4التي تفقد أصلا كانت تملكه 

                                                             
 . 418ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
  .208ص ، مرجع سابق، صخر أحمد الخصاونة 2
مجلة جیل ، في ضوء أحكام التشریع الجزائري) leasing(الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد الإیجاري، فیلالي بومدین.د.أ 3

  .79ص، 2016مارس، 1العدد، الأبحاث القانونیة المعمقة
  .259ص، مرجع سابق، الافلاس -الأوراق التجاریة -العملیات المصرفیة-التجاريالعقود  -القانون التجاري، هاني دویدار 4
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 الاعتمادشركة هذه الأصول التي تعتبر الضمان الجوهري الذي تتمتع به  لملكیةحمایة 
بفرض إجراء الشهر لعقود  06/96في إطار الأمر  1قرر لها  المشرع حمایة قانونیه الإیجاري
 بملكیةمنه نظرا لما له من أهمیه في إعلام الغیر  بموجب المادة الثالثة الإیجاري الاعتماد
  .مؤجرة للأصول محل العقد و بالوضعیة الحقیقیة للمستأجر الشركة ال

عادة على إلزام المستفید بضمان احترام  الإیجاري الاعتمادضافة إلى ذلك  تنص عقود إ
الشركة الممولة للأصل المؤجر وعلى المستفید اتخاذ جمیع الإجراءات التي تحول  ملكیةحق 

 الإیجاري الاعتماددون التهدید بحق الملكیة وذلك على نفقته و تحت مسؤولیته إلا أن عقود 
تواجه على وجه الخصوص بعض الحالات التي یلتزم حیالها المستفید بالتزامات محدده سواء 

أو في حاله التصرف في المحل ) الفرع الأول(جز على الأصل المؤجرفي حاله توقیع الح
او في حاله رهن الأصل المؤجر أو رهن أجرة )الفرع الثاني(التجاري الذي یستعمل فیه المنقول 

یتحمل المسؤولیة عن الأضرار التي یسببها  المستأجر أنكما ، )الفرع الثالث( الإیجاري الاعتماد
من رجوع الغیر  الإیجاري الاعتمادوبالمقابل إعفاء شركات  )فرع الرابعال(للغیر المؤجر الأصل
  2 .رغم كونها مالكه له علیها

  إلتزامات المستأجر في حالة الحجز عن الأصل المؤجر : الفرع الأول 

یمكن أن یوقع الحجز بطلب من دائن المستأجر معتقدا أن هذا الأخیر مالك للأصل 
على أساس دخول هذه الأموال في ذمه  الإیجاري الاعتمادالمؤجر أو بطلب من دائن شركة 

  . الشركة المؤجرة

  توقیع الحجز بطلب من دائن المستأجر : أولاً 

 الاعتمادحل التمویل بموجب عقد إن المستأجر التمویلي و خلال ممارسته للنشاط م
و في حال عدم السداد الودي ، الایجاري و في إطار معاملاته مع الغیر قد یقع في مدیونیة

قد یقدم على تقدیم طلب الحجز على أمواله و ) الدائن(بحلول أو سقوط الآجال فإن الغیر 
                                                             

التزام المستفید بموجب عقد التأجیر التمویلي بوضع لوحة معدنیة  تظل ثابتة على المنقول المؤجر ویجب : الحمایة الاتفاقیة 1
د لا یحوزه  إلا بوصفه مستأجرا  له كما یجب أن تدوین ما یفید ملكیة شركة التأجیر التمویلي للمنقول علیها و أن المستفی

  یحافظ علیها بحیث تبدو  قراءتها ممكنه طوال مده العقد
  424، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 2
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والإداریة حیث یتم التنفیذ و منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة ھالتنفیذ علیها كما 
  .على أمواله قصد ضمان استیفاء قیمة الدین الملتزم به

 الإیجاري الاعتمادعلى تضمین عقود  الإیجاري الاعتمادفي هذا الشأن تحرص شركات 
خطارها بتوقیع الحجز ٕ مما سیمنح لها فرصة ، التزاما یقع على عاتق المستأجر بإعلامها فورا وا

ولو وصل أمر الحجز إلى مراحل متقدمة بعد تدخل القضاء وعرض حتى ، التدخل لرفعه
  .المنقول المحجوز للبیع بالمزاد العلني

یجب علیه فضلا عن ذلك اتخاذ جمیع التدابیر لمنع توقیع الحجز أو لرفعه بحسب 
الأحوال ویكون ذلك بالإفادة بشهر عقد التأجیر التمویلي الذي یجعل حق ملكیه الشركة الممولة 

الأصل نافذا في مواجهة دائنیه كذلك في حاله تخلف الشهر یفرض عقد التأجیر التمویلي  على
على المستفید محاوله إقامة الدلیل على علم الحاجز بما هو مقرر الشركة الممولة من حقوق 

  1.على المال المحجوز

   الإیجاري الاعتمادتوقیع الحجز بناء على طلب دائن شركة : ثانیاً 

شرع الجزائري بتنظیم مسألة الحجز أو التنفیذ على أموال المدین بموجب قانون لقد قام الم
أن ، الإجراءات المدنیة و الإداریة و الذي ینص على أنه یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي

وبالتالي یمكن لدائني المؤجر التمویلي ، 2على ما یكون لمدینه لدى الغیر، یحجز حجزا تنفیذیا
ه حتى لو كانت لدى الغیر و ینطبق هذا الحكم على الأموال التي تكون في الحجز على أموال

كمالا  یجوز له الاعتراض على ، الایجاري الاعتمادحوزة المستأجر التمویلي بموجب عقد 
  . 3الحجز أو التنفیذ الذي قد یصیب هذه الأموال 

إلى  الإیجاري الاعتمادیكون طلب توقیع الحجز بناء على عریضة یقدمها دائن مؤسسة 
ویقوم بعدها الدائن بإخطار المستأجر بوقوع ، المحكمة حیث یصدر أمرا بتوقیع الحجز رئیس

                                                             
 .425ص، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
في  مؤرخة، 21 عدد رج ج، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 08/09من القانون رقم  667راجع نص المادة  2

23/04/2008  .  
لا یجوز للغیر الحائز للشيء محل التنفیذ أن یعترض على الحجز بادعائه أن " 08/09من القانون رقم  626تنص المادة  3

 .."..ذا الشي ھله حق امتیاز على 
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وهذا یؤدي إلى امتناع المستأجر من رد المنقول المحجوز ، حجز على المنقول الذي كان یحوزه
  1.الإیجاري الاعتمادإلى شركة 

ممولة بهذا الحجز بمجرد إعلانه به یلتزم المستأجر بعد توقیع الحجز بإخطار  الشركة ال
و بكل البیانات  والمستندات الضروریة التي قدمها للمحضر القضائي الذي قام بعملیه الحجز 
تطبیقا لأحكام حجز ما للمدین لدى الغیر والتي تؤكد على صحة ما أدلى به لاسیما مدیونیة 

من الأمر  39التاسعة من المادة الشركة الممولة وهو ما یأخذ به المشرع الجزائري في الفقرة 
عندما یلزم المستأجر بإشعار المؤجر فور حصول أي أمر یستدعي تدخله بصفته  09/96

الحجز على الأصل  الإیجاري الاعتمادصاحب الملكیة بما أن قیام المستأجر أو مؤسسه 
   2.الحجز المؤجر یعد أمرا خطیرا یستوجب علیه الإخطار إذا ما أراد تفادي مسؤولیة توقیع 

قد جعل المشرع الجزائري التزام المستأجر بإخطار المؤجر بأي أمر یستدعي تدخله 
بل هو التزام منصوص ، بصفته صاحب الملكیة التزاما لا یخضع للاتفاق علیه بین الطرفین

السابق الذكر بأن المستأجر ملزم  96/09من الأمر رقم  39علیه الفقرة الثامنة من المادة 
: مؤجر فور حصول أي أمر یستدعي تدخله بصفته صاحب الملكیة حیث تنص على بإشعار ال

الالتزام بإشعار المؤجر فورا بكل أمر یستدعي تدخله بصفته صاحب الملكیة والذي من " ...
شانه أن ینقص من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو أن ینقص من قیمته التجاریة لاسیما 

جلة أو اكتشاف عیوب فیه أو اغتصاب أو ضرر من فعل الغیر في حالات الترمیمات المستع
 الإیجاري الاعتمادودون شك فإن قیام دائن المستأجر أو مؤسسة ، .."یصیب الأصل المؤجر 

بالحجز على الأصل أو المنقول المؤجر یعد أمرا خطیرا یستوجب على المستأجر في عقد 
القیام بعملیة الإخطار حتى یتفادى بذلك كل مسؤولیة قد تقع علیه عند عدم  الإیجاري الاعتماد

  3.الإخطار بحصول الحجز للمنقول

  

  
                                                             

  .76 ص، مرجع سابق، كهینة آیت ساحد 1
  .426، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 2
 197 ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش 3
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  إلتزامات المستأجر في حالة التصرف في المحل التجاري : الفرع الثاني 

وجودها  الاعتمادرة التي ترد علیها عقود المؤجتقتضي حیازة و انتفاع المستأجر بالأصول 
تجاري لكي یمارس المستأجر فیه نشاطه وهو ما یوحي بان ذلك المنقول من بین  في محل

تواجه ذلك  الإیجاري الاعتمادعناصر هذا المحل التجاري المادیة والمعنویة وهو ما جعل عقود 
بنصوص خاصة وذلك على نحو یدفع كل تهدید بحقوق الشركة الممولة  ویعتبر الشهر 

الوسیلة القانونیة التي تضمن بها الشركة الوضع الظاهر   یجاريالإ الاعتمادالقانوني لعقد 
نما  الإیجاري الاعتمادإلا أن شركات ، للمستأجر ٕ لا تكتفي بالشهر فقط لضمان مصالحها وا

  تحسباً منها للحالات التي یمكن أن یتخلف فیها إجراء الشهر 
زاء ذلك دأبت عقود ا، و تلك التي لا یرتب فیها الشهر آثارهأ ٕ لتأجیر التمویلي على فرض التزام وا

المحل  على عاتق المستفید باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان عدم شمول التصرف في
هم ما یفرضه علیه ذلك من واجبات إخطار المشتري أو الدائن التجاري المنقول المؤجر وأ

، المنقول ملكیةمن حق   الإیجاري الاعتمادة المرتهن في وقت مناسب بما یكون مقررا لشرك
وفي الفرض الذي یكون فیه للمشتري أو للدائن المرتهن التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند 

باتخاذ جمیع التدابیر    الملكیة یمكن إثارة مسؤولیة المستفید بسبب إخلاله بالتزامه العقدي
  1.اللازمة لمنع شمول بیع أو رهن المحل التجاري للمنقول المؤجر 

وخصوصا ، لى المستأجر أن یكف عن أي تصرف یؤثر في حق ملكیة المؤجریتعین ع
سواء كان ، ولا یخول له قید أي حق عیني على الأصل مهما كان، الانتقاص من قیمة الأصل

ویتعین علیه خصوصا ، حق انتفاع أو قید رهن أو إدخال الأصل ضمن رهن المحل التجاري
ویمكن عند ارتكاب  الإیجاري الاعتمادي إطار عقد الامتناع عن بیع الأصل الذي ینتفع به ف

  2.أي مخالفة من طرف المستأجر أن ینجر عنها متابعته جزائیا بتهمة خیانة الأمانة 
إذا كان المشرع الجزائري لم ینص صراحة عن ما یجب فعله من قبل المستأجر في حالة 

إلا أن حرص ، الإیجاري الاعتمادقیامه بالتصرف في محله التجاري التي به معدات مؤسسة 
شعار مؤسسة ، النصوص السابقة على التزام المستأجر بالحفاظ على الأصل ورده ٕ  الاعتمادوا

فورا بكل أمر یستدعي تدخلها باعتبارها صاحبة الملكیة كفیلة بأن تجعل المستأجر  الإیجاري
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 .197 ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش 2
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ویجعل من حق مؤسسة مسؤولا أیضا عن المعدات التي بداخل المحل التجاري إذا تصرف فیه 
من الأمر  17أن تشترط على المستأجر مثل هذا الالتزام بمقتضى المادة  الإیجاري الاعتماد

96/09.1  
  إلتزامات المستأجر في حالة رهن الأصل المؤجر أو الأجرة: الفرع الثالث 
 الاعتمادبخصوصیة بارزة تتمثل في احتفاظ مؤسسة  الإیجاري الاعتمادیتمیز عقد 

من  19بملكیة الأصل المنقول المادي طیلة مدة العقد حسب ما نصت علیه المادة  الإیجاري
ثم أكدت على ذلك ، وأنه یستفید من كل الحقوق القانونیة المرتبطة بحق الملكیة، 09/96الأمر 
منه وبشكل صریح بأن حق الملكیة لا یقبل أي تقیید أو تحدید من أي نوع كان  27المادة 

ماله من قبل المستأجر أو بسبب أن العقد یسمح للمستأجر بالتصرف فیه بصفته بسبب استع
 الاعتمادوكیل المالك في العملیات القانونیة والتجاریة مع الغیر والتي تكون مرتبطة بعملیة 

بأن یتصرف في ملكیته ، 2 الامتیازات التي یكرسها القانون كقاعدة عامة للمالك وهي، الإیجاري
سواء كان تصرفا ناقلا للملكیة أو تمكین الغیر من الانتفاع بأصل الملكیة أو حق بأي تصرف 

ویترتب على ذلك قیامها برهن الأصل لبعض دائنیها  ومن ، 3الاستغلال أو قید رهن علیه
وهي تستطیع بهذا ، دائنة للمستفید بأقساط الأجرة الإیجاري الاعتمادجانب آخر تكون شركة 

ثم ، ي یشغل ذمة المستفید وفیما یلي سنتطرق بدایة لفرض رهن المنقولالوصف رهن الدین الذ
   4.رهن الأجرة 
  رهن الأصل المؤجـــر: أولاً 

استغلال ملكیتها للمنقول في تقدیمه كضمان مقابل  الإیجاري الاعتمادتستطیع شركة 
الغیر إلا إذا تم الحصول على الائتمان وتطبیقا للقواعد العامة لا یكون الرهن نافذا في مواجهه 

نقل حیازة المنقول المرهون من ید الراهن إلى ید الدائن المرتهن أو إلى ید شخص ثالث یتفق 
من التقنین المدني  961طبقا لأحكام المادة  5المتعاقدان على وضع المنقول المرهون عنده

                                                             
  198ص ،  مرجع سابق، مبروك بن زیوش 1
  .مرجع سابق، الجزائري المدني 674راجع المادة  2
  199 ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش 3
 .435، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 4
  81 ص، مرجع سابق، كهینة آیت ساحد 5
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المرهون في  یجب لنفاذ الرهن في حق الغیر أن یكون الشيء" الجزائري التي جاء نصها كالآتي
  ".ید الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان

بقبول المستفید مركز الأجنبي في تسلم المنقول في حاله  الإیجاري الاعتمادیقضي عقد 
ومن جانب آخر ، رهنه رهنا حیازیا وهو ما یسمح بمضي المستفید في الانتفاع بالمنقول المؤجر

، قول في تقدیمه كضمان مقابل حصولها على الإئتمانتستطیع الشركة استغلال ملكیتها للمن
ن عقد التأجیر یلقى على عاتق المستفید القیام بجمیع الأعمال اللازمة أولقد رأینا من قبل 

للمحافظة على الأصل المؤجر وصیانته إضافة إلى ذلك وبوصفه أجنبیا في تسلم المنقول 
ه بالتعویض عما لحقه من ضرر بسبب المرهون یمكن لشركه التأجیر التمویلي الرجوع علی

إخلال المستفید بالتزامه بالمحافظة على المنقول المرهون وانعكاس ذلك على علاقة شركه 
فضلا عن جواز رجوع الدائن المرتهن بالتعویض على ، التأجیر التمویلي الراهنة بالدائن المرتهن

فه أجنبیا في تسلم المنقول المستفید بسبب الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقه بوص
  1.المرهون

  رهن الأجرة : ثانیاً 

، إن أقساط الأجرة التي تكون في ذمة المستأجر تعتبر مقابل انتفاعه بالأصل المؤجر
فهي أیضا ملك للمؤجر فیكون له الحق في رهنها وذلك باعتبارها دینا في ذمة  ومن ثم

قیاسا  2، بالرهن لیكون نافذا في مواجهة الغیرالمستأجر إلا أنه یتعین علیه إخطار المستأجر 
من القانون المدني الجزائري  241الحق المدنیة التي تنص فیها المادة  حوالةعلى أحكام نفاذ 

خبر بها بعقد أذا رضي بها المدین أو إلا إو قبل الغیر ألا یحتج بالحوالة قبل المدین "على انه 
دین یكون نافذا في مواجهه الغیر إذا قبل المستأجر ن رهن الأویترتب على ذلك "  غیر قضائي

   .3الرهن

                                                             
  .437، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
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كذلك لا یجوز للمدین الراهن اقتضاء الدین المرهون قبل استیفاء الدائن المرتهن كامل 
 .1حقه بالإضافة إلى الفوائد الناشئة عنه و المصروفات

  :مسؤولیة المستأجر عما یحدثه الأصل المؤجر من ضرر: الفرع الرابع

المستأجر من  الإیجاري الاعتمادتمكین شركات  الإیجاري الاعتمادیقتضي تنفیذ عقد 
حیازة  أن باعتبارو الانتفاع بالأصل المؤجر عن طریق تسلیمها إلیه واحتفاظها هي بملكیته 

الأصل تكون في ید المستأجر فانه یفترض أن یتحمل المسؤولیة عن الأضرار التي یسببها هذا 
  .منها رغم كونها مالكه له  الإیجاري الاعتمادالمقابل إعفاء شركات الأصل للغیر وب

قد جعل المشرع الجزائري شرط الإعفاء من المسؤولیة المدنیة من الشروط الاختیاریة 
وخول اختیار مثل هذا الشرط من قبل ، للأصول المنقولة الإیجاري الاعتمادالخاصة في عقد 
على إعفاء 2 96/09من الأمر  17الثالثة من المادة  وقد نصت الفقرة، الأطراف المتعاقدة

المؤجر من المسؤولیة المدنیة تجاه المستأجر أو اتجاه طرف آخر في كل المرات التي لا یحدد 
  .ا من النظام العام أنهفیها القانون هذه المسؤولیة على أساس 

ید شرط على تضمین عقودها المبرمة على ق الإیجاري الاعتمادتحرص معظم شركات 
بجعل المستأجر وبصفته حارسا للأصل المؤجر ابتداء من تاریخ استلامه والى غایة نهایة عقد 

  3.مسؤولاً عن أي ضرر یلحق الغیر، الإیجاري الاعتماد

یستجیب مع ، الإیجاري الاعتمادإدراج شرط إعفاء المؤجر من المسؤولیة المدنیة في عقد 
وهو الذي ، الذي یكون بصدد استعماله، المستأجرحقیقة وجود الأصل المؤجر تحت حیازة 

من  138 وهذا یتفق مع ما تشترطه المادة، وهو الذي یقوم باستغلاله ومراقبته، یتولى حراسته
والحراسة یقصد بها السیطرة الفعلیة على الأصل و توجیهه و التصرف في ، 4القانون المدني

                                                             
 .441، مرجع سابق، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
إعفاء المؤجر من المسؤولیة المدنیة تجاه المستأجر أو تجاه طرف آخر في كل المرات "  96/09من الأمر  17تنص المادة  2

  "ویترتب عنها بطلان الشرط التعاقدي الخاص بها، على أساس أنها من النظام العام، التي لا یحدد  فیها القانون هذه المسؤولیة
  .206ص ، مرجع سابق، مبروك بن زیوش 3
كل من تولى حراسه الشيء وكانت له قدره الاستعمال والتسییر " من التقنین المدني الجزائري على انه 138تنص المادة  4

  "والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدث ذلك الشيء
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فرض الرقابة علیه بمعنى أن یسیطر أمره بشكل یسمح للمستأجر باستعماله  و توجیهه و 
الشخص على الشيء سیطرة مباشرة أو مادیه أو من خلال شخص آخر بمقتضى نقل الحراسة 
إلیه من المالك بالإضافة إلى تسلطه على الشيء وذلك لتمتعه بسلطة التوجیه والإشراف علیه 

   1.بغض النظر عن وجه استخدامه

لیس  17والمقرر بحسب الفقرة الثالثة من المادة  إلا أن الإعفاء من المسؤولیة المدنیة
بل إنها استبعدت مسؤولیة المستأجر بمفهوم المخالفة لهذه الفقرة في ، عاما وفي كل الحالات

الحالات التي نص علیها القانون وكانت متعلقة بالنظام العام واعتبرت أن شرط مثلها یؤدي إلى 
  .بطلانه

فإن المشرع ، 2من القانون المدني 138یة من نص المادة بالرجوع إلى أحكام الفقرة الثان
الجزائري أعفى المستأجر من مسؤولیة الضرر الذي یسببه الأصل المؤجر للغیر في حالة ما 

مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر ، إذا أثبت أن الضرر الذي حدث كان بسبب لم یكن یتوقعه
وهذه الحالات المحددة في القانون المدني من النظام العام ، أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

  .3 09/96من الأمر17واشتراط مثلها یعد شرطا باطلا ولاغیا في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة

مع ذلك لا تأمن شركة التأجیر التمویلي من إمكانیة رجوع المضرور علیها بالمسؤولیة 
ترض بموجبها أن مالك الشيء هو الحارس له ولا یخفى ویرجع ذلك إلى قرینة الحراسة التي یف

ما لهذه القرینة من أهمیة بالنسبة إلى المضرور في حالة جهله بواقعة نقل الحراسة  إلى 
شخص آخر من جانب وتفادي عبء إثبات عناصر الحراسة في حاله رجوعه بالمسؤولیة على 

  .شخص غیر المالك

یجوز للمالك إقامة الدلیل على انتقال الحراسة إلى  إلا أن قرینة الحراسة قرینة بسیطة و
شخص آخر وهو ما قد یبدو یسیرا في مجال التأجیر التمویلي نظرا لموقف  الشركة الممولة 

                                                             
 . 56ص، سابق مرجع، كهینة آیت ساحد 1
ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشئ إذا أثبت أن ذلك الضرر "من التقنین المدني  138تنص الفقرة الثانیة من المادة 2

  " .أو القوة القاهرة، أو الحالة الطارئة، أو عمل الغیر، حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة
 208ص مرجع سابق، مبروك بن زیوش 3
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السلبي من الأصل والانتفاع  به وبالتالي انتقال جمیع السلطات المرتبطة باستعماله وتوجیهه 
   1.والإشراف علیه إلى المستفید 

المستأجر بموجب عقد اللیزنغ یتحمل مسؤولیة كافة الأضرار التي تتسبب بها بذلك فإن 
الأموال المؤجرة للغیر سواء أكانت تلك الأضرار ناتجة عن طبیعة تلك الأموال أم عن 
استعمالها دون تفریق ویبقى المؤجر بمنأى عن أیة مسؤولیة تجاه الغیر حتى ولو كانت تلك 

 المؤجر على الغیر رجوع حالة في وبالتاليوبالتالي  2،امدالمسؤولیة ناشئة عن فعل الجو 
  3.المستأجر على بدوره یرجع أن الأخیر لهذا یمكن فإنه بالمسؤولیة

 

                                                             
 447ص ، مرجع سابق، القانوني للتأجیر التمویليالنظام ، هاني دویدار 1
  .181ص، مرجع سابق، نادر عبد العزیز شافي 2
، مجلة الأستاذ الباحث، لتقویة مركز المؤجر في عملیة الاعتماد الإیجاري مظاهر استغلال  القوالب العقدیة، بن عزوز ربیعة 4

 .368ص، 2018جوان، العدد العاشر، ولالمجلد الأ
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على اللجوء إلى ضمانة قویة توظف من الملكیة  الإیجاري الاعتمادلقد حرصت شركات 
أین تظل محتفظة بملكیة ، أداة لها وتجعلها في مركز متمیز یخول لها الحصول على حقوقها

وكما رأینا أثر احتفاظ المؤجر بملكیة المتقول المادي ، المال التي تقوم بتأجیره طوال مدة العقد
سنتناول في هذا الفصل ما یترتب عن ، في الفصل الأول الإیجاري الاعتمادخلال سریان عقد 

والذي قد ینتهي نهایة طبیعیة لكن ولخصوصیة ، هذه الخاصیة من أثر عند إنتهاء مدة العقد
ه ثلاث حالات وهم الخیارات الثلاث الممنوحة فالنهایة الطبیعیة ل الإیجاري الاعتمادعقد 

للمستفید عند نهایة مدة العقد المتفق علیها إما شراء المال من طرف المستأجر أو رده إلى 
و قد ، مرة أخرى الإیجاري الاعتمادالشركة المؤجرة بإعتبارها صاحبة المال أو تجدید عقد 

بما أنه عقد ملزم لجانبین فإنه یرتب في  ینتهي العقد أیضا نهایة غیر طبیعیة قبل حلول أجله
خلال أحد الأطراف بتنفیذ إلتزاماته یخول للطرف  ٕ لتزامات وا ٕ ذمة كل طرف من طرفیه حقوق وا

ن لم یمارس المستأجر حقه في شراء ، الآخر الحق في طلب الفسخ ٕ ففي الحالة الأولى  وا
 الاعتمادن أصول إلى شركة یكون ملزما برد ما أجر له م، الأصل المؤجر و لا تجدید العقد

  باعتبارها هي الإیجاري

أما في الحالة الثانیة وعلى إثر فسخ العقد لعدم قدرة المستأجر على الوفاء ، المالكة لها
لأي سبب من الأسباب یتمكن لبمؤجر كونه صاحب حق ملكیة على الأموال المؤجرة من 

إعمالاً للشرط  الإیجاري الاعتماداستردادها إضافة إلى تقاضیه تعویضا بحدد سلفا في عقد 
  .الفاسخ  

الایجاري  الاعتمادما یدفعنا إلى بحث أثر الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي عند فسخ عقد 
قبل بحث أثر الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي عند انتهائه بحلول أجله ) النهایة غیر الطبیعیة(
یحصل قبل حلول ، فیما لو أثیر، التسلسل الزمني هو أن فسخ العقد من ناحیة)النهایة الطبیعیة(

  .أجل العقد

 الاعتمادإسترداد المؤجر للأصل المؤجر عند فسخ عقد  هذا الفصلسنتناول في لذلك 
 الإیجاري الاعتمادرد الأصل المؤجر عند الإنقضاء الطبیعي لعقد  ثم )المبحث الأول(الإیجاري

  . )المبحث الثاني(
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  المبحث الأول

  الإیجاري الاعتمادإسترداد المؤجر للأصل المؤجر عند فسخ عقد 

الایجاري یخضع للقواعد العامة التي تحكم انتهاء العقود  الاعتمادبالرغم من أن عقد 
فإن الطبیعة الخاصة لهذا العقد فرضت في بعض الحالات أحكاما خاصة تتناسب ، بشكل عام

الایجاري بمركز أقوى من مركز المستأجر  الاعتمادإذ تتمتع شركة ، مع طبیعة ومبررات وجوده
و تعمل على نقل أغلبیة الالتزامات التي تفرضها علیها ، تبعا لقیامه بالدور التمویلي لذلك العقد

و تحرص على الاحتفاظ بحقها في طلب إنهاء العقد قبل حلول ، القواعد العامة إلى المستأجر
لتعاقدیة أو إذا أصیب بأزمات تؤثر على قیامه بتلك أجله إذ لم یقم المستأجر بالتزاماته ا

كإفلاسه أو طلبه للصلح الواقي من الإفلاس أو توقفه عن العمل أو الحجز على ، الالتزامات
كما تحرص على ضمان حقوقها إن تحققت احدى هذه الحالات وذلك  ، أمواله أو وفاته

بملكیتها إضافة إلى تعوبضها عن  لتمتعهاموضوع الحق كأثر  المؤجرة باستردادها الأموال
 الإیجاري الاعتمادلذلك سندرس حالات فسخ عقد ، الأضرار التي تلحق بها من جراء هذا الفسخ

ثم الأثر المترتب عن فسخ العقد من خلال دراسة أحكام استرداد المؤجر ) المطلب الأول(
  .)المطلب الثاني( الإیجاري الاعتمادللمنقول المادي عن فسخ عقد 

   الإیجاري الاعتماد عقدحالات فسخ : لمطلب الأولا

الفسخ طبقا للقواعد العامة هو الجزاء المترتب عن امتناع أحد المتعاقدین في تنفیذ 
ومن تم تحرر المتعاقد الأخر بدوره من التزاماته بمناسبة نفس العقد أي ، التزاماته بمناسبة العقد

:" من التقنین المدني 119جاء النص علیها في المادة وهذا ما ، 1الحق في حل الرابطة العقدیة 
في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوفي أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد بعد إعذاره المدین 

ویكون في ، وهو ما یسمى بالفسخ القضائي وهذا هو الأصل، "أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون فرع عقود ، الإحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الإیجاريشرط ، صالح بن نوي 1

 .40ص، 2017/2018، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ومسؤولیة
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، 2إذا استحال تنفیذه لسبب أجنبي 1یصطلح علیه بالإنفساخبعض الأحوال بحكم القانون أو ما 
بقوة  الإیجاري الاعتمادلم یتضمن  قواعد خاصة تنظم انفساخ عقد   96/09بالنسبة للأمر 

منه على حق المؤجر  26غیر أنه نص في المادة ، القانون في حالة هلاك الأصل المؤجر
الكلي أو الجزئي للأصل المؤجر  بقبض التعویضات الخاصة بالتأمین في حالة الهلاك

فالهلاك الكلي للأصل المؤجر یؤدي إلى انفساخ العقد بقوة  3وبالرجوع للقواعد العامة للإیجار
ذا كان الهلاك جزئیاً فهذا لا یؤدي  ٕ القانون ویكون للمؤجر قبض التعویضات الخاصة بالتأمین وا

نما یدخل في نطاق التزام ا، إلى انعدام محل الإلتزام ٕ صلاح المال وا ٕ لمستأجر بحفظ وصیانة وا
   4. الإیجاري الاعتمادالمؤجر الذي یلقیها على عاتقه عقد 

قد یكون باتفاق المتعاقدین مقدماً وقت صدور العقد بأن یكون العقد مفسوخاً من تلقاء 
نفسه عند إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته أي بتحقق الشرط الفاسخ والحكم بالفسخ فیه إذا 

  .5ت حاجة لصدوره یكون مقرراً لا منشئاً له وهو ما یسمى بالفسخ الإتفاقيقام

 13من القانون المدني الجزائري المشار إلیها آنفاً ونص المادة  119طبقا لنص المادة  
خلال الفترة غیر القابلة  الإیجاري الاعتمادإن فسخ عقد " التي تنص  96/09من الأمر 

یتضح أن أي ، ... "للإلغاء من قبل طرف من الأطراف تمنح الطرف الآخر حق التعویض 
فیحق للمستفید ذلك بسبب ، یستطیع طلب الفسخ الإیجاري الاعتمادطرف من أطراف عقد 

لمطالبة  بالفسخ إخلال المؤجر بتنفیذ إلتزاماته العقدیة باللجوء للقضاء تطبیقا للقواعد العامة أو ا
إلا أنه من الناحیة العملیة من الصعوبة بما كان ، اتفاقاً إعمالاً لشرط التقایل المدرج في العقد

                                                             
یذه في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب  تنف:" من القانون المدني الجزائري على انه   121وتنص المادة  1

  ".انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون
دار احیاء التراث ،الجزء الأول، )نظریة الإلتزام بوجه عام(الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري 2

 . 725ص،  العربي،بیروت، لبنان
  .السالف الذكر   96/09من الأمر  39أنظر المادة  3
مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر تخصص عقود ، )اللیزینغ(الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري ، عبد الصمد حوالف 4

 . 145ص، 2008/2009، تلمسان، ومسؤولیة كلیة الحقوق جامعة أبوبكر بلقاید
العقد مفسوخا بحكم القانون عند  یجوز الاتفاق على أن یعتبر: " من القانون المدني الجزائري على انه 120وتنص المادة  5

عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم قضائي وهذا الشرط لا یعفي من 
 ".الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین ، الأعذار
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أن یطلب المستأجر الفسخ نظراً  لما یصطدم به هذا الطلب من عقبات أهمها فترة الإیجار 
لتعویض عن أقساط الإیجار الغیر قابلة للإلغاء إذ اعتبر المشرع الفسخ خلالها تعسفیاً وبالتالي ا

المتبقیة ومن جهة أخرى انحصار إلتزامات وأداءات المؤجر في حدود ضیقة والتي تحملها 
من إمكانیة تنازل المستأجر عن الفسخ و  18المستأجر في المقابل وكذا ما نصت علیه المادة 

 عتمادالامما یعني أن شركة ، وعن ضمان العیوب الخفیة، تنازله عن ضمان الاستحقاق
    1.الأمر الذي لا یترك مجالا لإثارة مسؤولیتها ، معفیة من تحمل هذه الالتزامات الإیجاري

أما في حالة تمسك المستأجر بالفسخ تنفیذا لشرط التقایل یتعین توافر شروط معینة قد 
، من ذلك عدم جواز تمسك المستأجر بفسخ العقد، تجعل المستأجر یعزف عن التمسك بالفسخ

عد مرور مدة معینة من نفاذ عقد بالإضافة إلى التعویض الواجب دفعه من قبل المستأجر إلا ب
فانه عادة ما یكون محددا على ضوء تلك الأقساط غیر المدفوعة من ، الإیجاري الاعتمادلشركة 

، الأجرة أي تلك التي كان على المستأجر أن یؤدیها للشركة على فرض امتداد العقد دون فسخه
 الاعتماده إلتزامه بتقدیم مشتر للأصل أو مستأجر له حسب شروط تحددها شركة كما یقید
  . 2الإیجاري

فإنه ، الإیجاري الاعتمادمن خلال الالتزامات التي تقع على المستأجر لو اختار فسخ عقد 
كونه یجد أن مصلحته بالاستمرار ، یكون مضطرا في غالب الأحیان إلى المضي في تنفیذ العقد

  .تغلب مصلحته في التمسك بالفسخ، العقد وتفادي دفع التعویض الباهظ التكالیف في تنفیذ

یتضح عملیا أن الفسخ متوقف على رغبة المؤجر الأمر الذي یدل على المكانة الممیزة 
ستقتصر دراستنا على ، التي یتمتع بها نتیجة احتفاظه بملكیة المنقول المادي خلال هذه المرحلة

ؤجر ویكون له ذلك عند عدم أداء المستأجر الأجرة في المواعید المتفق حالات الفسخ من الم
الفرع (تصفیة المستأجر ، )الفرع الثاني(أو إعلان إفلاس المستأجر ، )الفرع الأول(علیها 
  ) .الثالث

  

                                                             
 . 464ص، سابقمرجع ، ليالنظام القانوني للتأجیر التموی، هاني دویدار  1
  . 224ص، سابقمرجع ، مبروك بن زیوش 2
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  عدم أداء الأجرة في المواعید المتفق علیها: الفرع الأول

یعد إخلال المتعاقد بالتزامه العقدي  السبب الموجب لطلب فسخ العقد الملزم للجانبین و 
 الاعتمادالالتزام بدفع الأجرة هو أحد الالتزامات الرئیسیة التي تقع على المستأجر في عقد 

لأن ، 1وبالتالي یترتب على إخلاله بهذا الالتزام حق المؤجر في طلب فسخ العقد الإیجاري
المستأجر بهذا الالتزام من شأنه إهدار الفرصة أمام المؤجر في استرداد ما دفعه من إخلال 

ثمن الأموال المؤجرة وما توقعه من الحصول على ربح جراء تمویله للمستأجر من خلال عملیة 
  . الإیجاري الاعتماد

ینص  الإیجاري الاعتمادعلى إیراد شرط في عقد  الإیجاري الاعتمادقد درجت شركات 
على إعتبار العقد مفسوخاً حكما وبدون أي معاملة قضائیة أو غیر قضائیة في حال عدم قیام 

لكن هذا لا یمنع أیا من الطرفین ، المستأجر بدفع أي قسط من بدلات الإیجار في موعده
وهي عدم دفع ، اللجوء للقضاء إذا ثار نزاع حول توفر الشروط التي تبرر اعتبار العقد مفسوخاً 

  .   2لإیجار ویكون حكم القضاء في هذه الحالة معلناً للفسخ ولیس منشئاً لهبدلات ا

الأكثر من ذلك أن المشرع الجزائري تشدد في هذه الحالة بحیث أعطى للشركة المؤجرة 
 الإیجاري الاعتمادحق فسخ العقد بمجرد عدم دفع القسط الواحد من الإیجار فیتوقف  فسخ عقد 

، 3یوما كاملة  15ة رغبتها في ذلك بأشعار مسبق أو إعذار لمدة على إعلان الشركة الممول
یمكن المؤجر طوال مده " سالف الذكر التي تنص على أنه  96/09من الأمر  20وفقاً للمادة 

یوما كاملة أن یضع حدا لحق  15وبعد إشعار مسبق أو إعذار لمدة  الإیجاري الاعتمادعقد 
المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طریق مجرد أمر غیر قابل 
للاستئناف یصدر بذیل العریضة عن رئیس محكمة إقامة المؤجر وذلك في حالة عدم دفع 

  ..." المستأجر قسطاً واحد من الإیجار

كمن أهمیة مهلة الإعسار في إعطاء المستأجر فرصة لترتیب أوضاعه المالیة وسداد ت
بعد مـرور هذه  الإیجاري الاعتمادقیمه الأجرة المستحقة خاصة أنه لا یمكن التمسك بعقد 

                                                             
 .133ص ، سابقمرجع ، عبد الصمد حوالف 1
  . 313ص ، سابقرجع م، نادر عبد العزیز شافي 2
 . 122ص، سابقمرجع ، آیت ساحد كهینة 3
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وجدیر بالذكر انه یمكن لهذه الأخیرة ، 1على ذلك الإیجاري الاعتمادالمهلة إلا إذا وافقت شركة 
لزم الكفیل بدفع جمیع المبالغ ، الكفیل الذي ضمن قیام المستأجر بكافة إلتزاماتهالرجوع على  ُ وی

   2.الإیجاري الاعتمادالمتوجبة على المستأجر في عقد 

  إعلان إفلاس المستأجر :الفرع الثاني 

لاشك أن أبلغ المظاهر على إعسار المستفید وعجزه عن مواجهه الأعباء المالیة الناشئة 
 الإیجاري الاعتمادلذلك تحرص عقود ، یكون في حالة شهر إفلاسه الإیجاري تمادالاععن عقد 

على شمول الشرط الفاسخ الصریح الوارد بها حالة إفلاس المستفید وتعد هذه الحالة بمثابة 
إذ تنبئ عن إحتمال عدم إستیفاء حقوقها  الإیجاري الاعتمادناقوس الخطر بالنسبة لشركة 

ویكون في إعمالها الشرط الفاسخ ، ي المستأجر من أحوال طارئة علیهالمالیة بسبب ما یعتر 
و  13الصریح مایقیها من مخاطر اعسار المستفید هذا ما جاء النص علیه من خلال المادتین 

   3.السالف الذكر  96/09من الأمر  22

 الاعتمادفشركة ، 4سبب وضع هذا الشرط هو قیام العقد على الإعتبار الشخصي
لا توافق على تمویل المستأجر إلا بعد أن یتبین لها بشكل أكید قدرته على القیام  الإیجاري

بموجباته التعاقدیة وهذا یظهر من خلال ما یقدمه المستأجر من مستندات وأوراق تعكس 
لذلك من الطبیعي أن یتأثر ، وضعیته التجاریة والمالیة وسمعته في السوق بما یجعله محلاً للثقة

واستمراره بدوام احتفاظ المستأجر بالمقومات التي بنا علیها  الإیجاري عتمادالاوجود عقد 
  5.المؤجر ثقته فیه عند إبرام العقد 

                                                             
لا یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري للإستفادة من : "  96/09من الأمر 20نص الفقرة الثانیة من المادة  1

مواصلة الایجار وفق الشروط المتفق علیها أولیا اذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في 
 ."وافقة صریحة من المؤجر ویشكل عدم دفع قسط واحد من الإیجار فسخا تعسفیا لهذا العقدالفقرة السابقة ماعدا حاله وجود م

 . 312ص، سابقمرجع ، نادر عبد العزیز شافي 2
  .483ص ، سابقمرجع ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 3
و من تاریخه تخلي ، یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس"من القانون التجاري الجزائري  244/1نصت المادة  4

وما دام في حالة الإفلاس ویمارس ، المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها بما فیها الاموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان
 "المفلس المتعلقه بذمته طیلة مدة التفلیسةوكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى و 

  .322ص ، سابقمرجع ، نادر عبد العزیز شافي 5
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طبقا للقواعد العامة فإن أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه إلا ما استثني بنص 
یع الدائنین و في حالة عدم وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون فإن جم، 1قانوني صریح 

غیر أنه و حمایة لحقوق المؤجر التمویلي من مخاطر إشهار 2ذا الضمان ھتجاه ، متساوون
من الأمر  22إفلاس المستأجر وضع المشرع لفائدة الأول ضمانا خاصا بموجب المادة 

ُ احتفاظ المؤجر بملكیة المنقول المادي المؤجر وبالتالي لا یمكن أن تدخل في   96/09 مرده
  . 3التفلیسة ولا في الضمان العام  لدائني المستأجر العادیین أو الإمتیازیینأموال 

على جواز استمرار الوكیل المتصرف القضائي لعقد  96/09لم ینص المشرع في الأمر 
حیث نصت ، وفضل ترك ذلك لما تقرره القواعد العامة أو لإرادة الأطراف الإیجاري الاعتماد
على إمكانیة استمرار الوكیل المتصرف القضائي في الإیجار ، اريمن القانون التج 298المادة 

بشرط أن یلتزم و باعتباره ممثل جماعة الدائنین بجمیع ما یرتبه العقد من آثار وخاصة أداء 
ولعلّ الحكمة من منح الوكیل المتصرف القضائي الحق في ، ة في مواعیدهاالإیجاریالقیمة 

ة المشرع الحفاظ على نشاط المشروع المستفید وعدم انهیاره الاستمرار في العقد ترجع إلى رغب
نون جماعة الدائنین   4.بصورة مفاجئة و منعا للإضرار به وبمصالح دائنیه اللذین یكوِ

  تصفیة المستأجر : الفرع الثالث

یترتب على إنقضاء الشخص الإعتباري خضوعه للتصفیة لمعرفة ما له من حقوق وما 
مصفي هو إنهاء جمیع الأعمال والتصرفات التي كان الشخص ودور ال، علیه من دیون

وتعتبر التصفیة أثر مترتب بقوة القانون على إنقضاء ، المعنوي بدئها ولم یتممها قبل حله
ویتولى المصفي القیام بجمیع الأعمال اللازمة لتصفیة الشخص المعنوي من تحصیله ، 5الشركة

                                                             
 ص، 2007، الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان، 02 ط، الجزائري القانون في القضائیةالتسویة  و الإفلاس، فوضیلة نادی 1

 48.  
  .سالف الذكر، المدني القانون المتضمن  75/58رقم أمر من 188 المادة نص أنظر 2
لا یخضع الأصل المؤجر لأیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو الامتیازیین ".. 96/09من الامر  22نص المادة  3

سواء أخذوا بعین الاعتبار بصفة فردیة أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي ، مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم
  ".جماعي

 . 138ص، سابقمرجع ، فعبد الصمد حوال 4
تعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان : "فقرتها الأولى من القانون التجاري بقولها 766نصت المادة  5

  ..."السبب
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ستخراج الصافي من، تحصیله لحقوقه وسداد دیونه ٕ كما یمثل ، 1أمواله لقسمته بین الشركاء وا
تها القانونیة خلال فترة  الإیجاري الاعتمادشركة المستأجر في عقد  مع احتفاظها بشخصیّ

من القانون التجاري الجزائري  277/6التصفیة بالقدر اللازم لهذه الأعمال وفقاً لنص المادة 
ئمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قا" التي تنص على انه 

  .2"إقفالها

استمرار المصفي في ، إذن یترتب على احتفاظ الشخص الاعتباري بشخصیته القانونیة
ولما كان عقد ، الإیجاري الاعتمادتنفیذ العقود التي یلزم استمرارها لتصفیة أعماله ومنها عقد 

لاعتبار الشخصي أي أن شخصیة من العقود الذي تؤسس وتبنى على ا الإیجاري الاعتماد
فان وجود المصفي قد یتعارض مع هذا الاعتبار ، المستأجر تكون محل اعتبار بالنسبة للمؤجر

نصت على إمكانیة ، 13نجد أن المادة   96/09لذا وبالعودة إلى الأمر ، بالنسبة للمؤجر
ل لأحد طرفي العقد طلب فسخ  الإیجاري الاعتمادتضمین عقد  ّ إذا كان ، العقدبند خاص یخو

  3.الطرف الآخر شخصا معنویا في حالة تصفیة 

قد تتحقق فعلا ، من قبل الشركة المؤجرة أسبابه الإیجاري الاعتمادعلیه فإن لفسخ عقد 
الذي یتضمنه ، وقد یكون خطر وقوعها كاف لها للتمسك بالفسخ إعمالا للشرط الفاسخ الصریح

  4.الإیجاري الاعتمادعقد 

  أحكام استرداد المؤجر للمنقول المادي : المطلب الثاني 

من القانون  122بالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم آثار فسخ العقد نصت المادة 
إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل : " المدني الجزائري على أنه

  "تحكم بالتعویض فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن، العقد

                                                             
كلیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، عقد الاعتماد الإیجاري في ظل القانون الجزائري، نوال قحموس یامي 1

  .220ص ، 2012/2013، 1جامعة الجزائر، الحقوق
  .127ص، سابقمرجع ، آیت ساحد كهینة 2
  .142ص ، سابقمرجع ، عبد الصمد حوالف 3
  ص، سابقمرجع ، مبروك بن زیوش 4
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هو إرجاع المتعاقدین إلى ، یتضح من نص المادة أن الأثر المترتب على فسخ العقد
أي سواء كان فسخا قضائیا أو ، الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد دون النظر إلى سبب الفسخ

  1.اتفاقا أو انفساخا بقوة القانون

رتب عن فسخ هذه العقود آثارا بالنسبة من عقود المدة فیت الإیجاري الاعتمادإلا أن عقد 
إلى المستقبل فقط أي دون أن یكون له أثر رجعي ویترتب على ذلك أنه في حاله فسخ العقد 
تسترد شركه التأجیر التمویلي الأصل المملوكة ویزول عن عاتق المستفید التزامه دفع أقساط 

تحقت قبل فسخ العقد فإنها تعد الأجرة التي لم تحل بعد أما عن أقساط الأجرة التي تكون اس
وفي الفروض التي یرجع فیها ، ملكا خالصا للشركة المؤجرة نظرا لانعدام الأثر الرجعي للفسخ

الفسخ إلى خطأ المستفید یقترن الشرط الفاسخ الصریح دائما بشرط جزائي یحدد التعویض 
  2.المقرر لشركه التأجیر التمویلي عن الفسخ 

فرع (للمنقول المادي من المستأجر  الإیجاري الاعتمادداد شركة استر  كیفیةلذلك سندرس 
فرع (إعمالا للشرط الجزائي في التعویض بعد الفسخ  الإیجاري الاعتمادوحق شركة ) أول
  .)ثاني

  استرداد الأصل المؤجر: الفرع الأول

 الأموالصاحبة حق الملكیة على ، من الناحیة القانونیة، الایجاري الاعتمادتعتبر شركة 
ولا یخفى ما للملكیة من دور خاص فیها إذ ، الایجاري الاعتمادالتي تكون موضوعا لعقود 

الإیجاري كضمان  الاعتمادتمكن المؤجر من إسترداد الأصل المؤجر على إثر فسخ عقد 
من الأمر  20وذلك حسب ما نصت علیه المادة ، 3جوهري ضد خطر إعسار المستأجر 

یستخلص منها شرطین یتمثل الأول في امتناع المستأجر عن دفع قسط  و التي، السالف الذكر
أما الشرط الثاني و یتمثل في إقامة الحجة على المستأجر المتخلف ، واحد من أقساط الإیجار

 15( أو إعذار لمدة خمسة عشر یوما كاملة/في الوفاء ببدل الإیجار بموجب إشعار مسبق و
ا عندما یقبل المستأجر تسلیم الأصل المؤجر بجمیع تكالیف ویتم استرداد الأصل إما رضائی، )

                                                             
  . 726ص ،مرجع سابق، )نظریة الإلتزام بوجه عام(الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري 1
  .493سابقمرجع ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 2
  .494ص، المرجع نقسه 3
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أو قضائیا لما یستنفذ المؤجر كل المحاولات الرضائیة و ذلك عن طریق أمر على ذیل ، رده
  .1عریضة یصدره رئیس المحكمة مكان إقامة المؤجر عن طریق الإستعجال

المثل للمؤجر تعویضاً عن في حال عدم إعادة الأموال یصبح المستأجر ملزماً بدفع بدل 
وتقدر قیمة هذا التعویض بنفس قیمة ، الإشغال غیر المشروع  للأصل المؤجر لحین تسلیمه

إذ لا یؤدي دفع بدلات الایجار بعد فسخ العقد إلى ، بدلات الإیجار المتفق علیها في العقد
تبر بمثابة جزء من المفسوخ لأن الدفع في هذا المجال یع الإیجاري الاعتمادإعادة إحیاء عقد 

ویعتبر المستأجر ملزماً برد الأموال المؤجرة ، المبالغ المستحقة تعویضاً عن الفسخ الحاصل
، ویبقى مسؤولاً عنها وضامناً لها إلى حین الإعادة، موضوع العقد بشكل فعلي وبحالة جیدة
  . 2ویجب أن تتم تلك الإعادة  دون شروط

بالاسترداد لا یمكن أن تمارس إلا في أجل سنة واحدة  الإیجاري الاعتمادإن مطالبة شركة 
كما أن المشرع الجزائري یعطي لكل شخص ، اعتباراً من نشر القرار المثبت للتوقف عن الوفاء

الحق في الاسترداد من التفلیسة للأشیاء التي تثبت له ملكیتها أو حق استردادها وقت شهر 
   3.الافلاس 

من وراء استرداد الأصل المؤجر إلى الاحتفاظ به بل  ريالإیجا الاعتمادلا تهدف شركة 
لتتصرف فیه مرة أخرى إما بالبیع أو الإیجار من جدید لصالح مستأجر آخر من أجل إهلاك 

فالأمر مرده إلى ما ، هتلاكه من خلال أقساط الإیجار المدفوعةالذي لم یتم ا، ل رأسمالهاكام
وتظهر أهمیتها بالنسبة لشركة ، 4 ستردادالایكون للأصل المؤجر من قیمة سوقیة وقت 

كلما أعملت الشرط الفاسخ الصریح الوارد في العقد مبكراً أي بمرور وقت  الإیجاري الاعتماد
للمنقول لأن مرور وقت طویل على ذلك یؤدي إلى  الاقتصاديضئیل فقط على العمر 

                                                             
یمكن المؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الإیجاري وبعد إشعار مسبق  96/09من الأمر رقم 20في هذا الشأن تنص المادة  1
وذلك في ....ل المؤجر واسترجاعهیوماً كاملة أن یضع حداً لحق المستأجر بالانتفاع بالأص) 15(أو إعذار لمدة خمسة عشر/و

 ...."حالة عدم دفع المستأجر قسطاً واحداً من الإیجار
   349ص ، سابق مرجع ،نادر عبد العزیز شافي 2
رسالة مقدمة لنیل ، النظام القانوني للاحتفاظ بملكیة النقول المادي في عقد الاعتماد الإیجاري للمنقولات، فیروز بن شنوف 3

  . 173ص، 2016، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الدكتوراه
  .137ص، سابقمرجع ، آیت ساحد كهینة 4
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القیمة المتبقیة لتملك المستأجر وبالتالي نقص قیمته السوقیة بالمقارنة مع ، اقتصادیا اضمحلاله
للأصل في حالة إعماله خیار الشراء في نهایة مدة الإیجار ذلك أن العقد ینتهي في الغالب 

  .1بانتهاء العمر الإفتراضي للمنقولات محل العقد

للمنقولات كثیراً تدخل بائع المنقول في تمكین الشركة  الإیجاري الاعتمادتشهد عملیات 
، الإیجاري الاعتمادالممولة من تسویقه على إثر إسترداد له من المستفید في أعقاب فسخ عقد 

وتتنوع مساهمة البائع في التصرف في المنقول الذي تم إسترداده من قبل الشركة فإما أن  2
ما أن  جاريالإی الاعتمادیتعهد بالتعاون مع شركة  ٕ بالبحث عن مستأجر للمنقول أو مشتر له وا

  .یتعهد بإسترداده لحسابه الخاص أو ما یسمى بالتعهد بالإسترداد

  الإیجار سبیل على المنقول باسترداد التعهد : أولاً 

، مع البائع عند إبرام عقد البیع على أن تسترد المنقول الإیجاري الاعتمادقد تتفق شركة  
إذ یتعهد البائع بتنفیذ ، الإیجاري الاعتمادولكن على سبیل الإیجار لو قام المستأجر بفسخ عقد 

 الاعتمادومن ثم تتحدد حقوق والتزامات البائع بالصورة التي كانت مقررة في عقد ، ما التزم به
  .3المبرم مع المستأجر الإیجاري

الأجرة والوفاء بنفس التزامات إلتزام البائع بالمضي في دفع أقساط ، یترتب على ذلك
، المستأجر الأصلي من حیث صیانة الأصل المؤجر وتأمینه وغیرها من الالتزامات الأخرى

ابتداء  الإیجاري الاعتمادوفي المقابل یكون للبائع الانتفاع بالمنقول طوال المدة المتبقیة لعقد 
  4.جر الأصلي عند انتهاء مدتهكما یتمتع بالخیار الثلاثي شأنه شأن المستأ، من تاریخ فسخه

وذلك ، ضامنة لتنفیذ العقد بالرغم من فسخه الإیجاري الاعتمادذه الصورة تكون شركة به
وتنفیذ العقد مع البائع لا یمنع من اعتباره مفسوخا مع ، خلال البائع بدلا من المستفید من

ومن خلال ذلك تجمع ، المستفید مما یترتب عنه التزام هذا الأخیر بدفع التعویض عن الفسخ

                                                             
 . 495ص ، سابقمرجع ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
 .495ص ، المرجع نفسه 2
 .  239 ص، سابقمرجع ، مبروك بن زیوش 3
  .508ص ، سابقمرجع ، القانوني للتأجیر التمویلي النظام، هاني دویدار 4
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بین المضي في تنفیذ العقد من خلال البائع والحصول على التعویض  الإیجاري الاعتمادشركة 
  1.من المستأجر

  . تعهد البائع بالتعاون لإیجاد مشتر أو مستأجر: ثانیاً 

بالمساهمة ومن خلال  الإیجاري الاعتمادیتعهد البائع بمقتضى الوعد بالتعاون تجاه شركة 
مكانات فنیة في البحث عن مشتري أو مستأجر للمنقولما ی ٕ ، ملكه من تجارب وخبرات وا

على أن یبذل البائع في سبیل تنفیذ  وعده  ، الإیجاري الاعتمادوبالشروط التي تتلاءم مع شركة 
مقابل أجر یتفق علیه مع الشركة المؤجرة یمكن أـن یمثل نسبة ، بالتعاون عنایة الرجل المعتاد

  2.الناتج عن البیع أو الإیجار المنقول عند التصرف فیهمن الریح 

إلى هذا التعهد من أجل حمایة نفسها فقط من مخاطر  الإیجاري الاعتمادتعمد شركات 
كون المستأجر یلجأ في أغلب ، رغم أنها لا تحتاج إلى ذلك، إعادة التصرف في الأصل

وحتى في الحالات التي ، ب العقدالأحوال إلى إعمال خیاره في تملك الأصل المقرر له بموج
تحتاط لنفسها وتقید هذا الحق كما ذكر  الإیجاري الاعتمادفإن شركات ، یحق له طلب الفسخ

فإنها تلزم ، أما في الفروض الأخرى، آنفا في بعض الفروض بتقدیم مشتري أو مستأجر للمنقول
لة ملحة إلى التصرف في وبالتالي لا تكون الشركة المؤجرة في حا، المستأجر بدفع التعویض

 .3المنقول المسترد

  دفع التعویض المحدد في العقد  إلتزام المستأجر ب: الفرع الثاني 

في كثیر منها على شروط تضمن قیمة الخسائر التي قد  الإیجاري الاعتمادتتضمن عقود 
وتكمن أهمته في تجسید الدور ، تتعرض لها جراء الفسخ  من خلال إدراج شرط جزائي

تتعرض لمخاطر  الإیجاري الاعتمادحیث أن الشركات في تعاملها بعملیات ، الإقتصادي للعقد

                                                             
 . 509ص،  سابق، مرجع النظام القانوني للتأجیر التمویلي، هاني دویدار 1
  . 235ص، سابقمرجع ، مبروك بن زیوش 2
  .140ص، سابقمرجع ، آیت ساحد كهینة 3
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ود الشرط لذا كانت أهمیة وج، جدیة تكبدها نفقات باهظة في حالة عدم تنفیذ العقد بصورة كاملة
  1.الخسائر في الحالة التي بقدم فیها المستأجر على فسخ العقد هالجزائي الذي یجنبها هذ

ر الفقهاء أن الشرط أو البند الجزائي تعویض من نوع خاص عن عدم التنفیذ واعتب
ویعتبر بمثابة تحدید اتفاقي معین مسبقاً وبشكل مقطوع بین الأطراف للتعویضات التي ، العقدي

  2.تستحق للدائن في حال عدم التنفیذ أو التأخیر في التنفیذ 

وما  183المنصوص علیها في المادة  فطبقاً للقواعد العامة، أما عن المشرع الجزائري
ویتم ، فإنه یجوز لطرفي العقد الاتفاق مقدما على قیمة التعویض، بعدها من القانون المدني

بشرط أن یتم هذا الاتفاق اللاحق قبل ، إدراج هذا الاتفاق إما في العقد ذاته أو في اتفاق لاحق
  3.الفسخ حتى لا یعتبر هذا الاتفاق في هذه الحالة صلحا

نجده لم ینص صراحة على فكرة  الإیجاري الاعتمادالمتعلق ب  96/09بالرجوع للأمر 
لكن یسمح فعلا بإتفاق أطراف ، كما هو معمول به في التشریع الفرنسي مثلا" البند الجزائي"

خلال الفترة الغیر قابلة  الإیجاري الاعتمادفي حالة فسخ عقد " بند خاص"العقد على وضع 
ذا لم یحدد للإلغاء من قب ٕ ل أحد أطراف العقد مع إمكانیة تحدید مبلغ هذا التعویض في العقد وا

 13وهذا ما نصت علیه المادة  4، طرفا العقد قیمته فما علیهما إلا اللجوء إلى القضاء لتحدیده
خلال الفترة الغیر  الإیجاري الاعتمادإن فسخ عقد : "في فقرتتها الأولى من الأمر نفسه بقولها

للإلغاء من قبل طرف من الأطراف تمنح للطرف الآخر حق التعویض الذي یمكن تحدید قابلة 
مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص أو في حالة إنعدام ذلك عن طریق الجهة القضائیة 

 21ونجد أیضا المادة ، "المختصة وفقا للأحكام القانونیة المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود
الصادر  الإیجاري الاعتمادیلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد :"منه تنص 

وكذا التعویض ، من المستأجر كما یفصل القاضي في دفع الإیجارات المتبقیة والمستحقة
  ".لمدنيمن القانون ا 182فهوم المادة حسب م المغطي للخسائر المتحملة وما فاته من كسب

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر تخصص عقود ، طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة دراسة مقارنة، عیسى بخیت 1

  .134ص ، 2010/2011، بومرداس، جامعة محمد بوقرة، كلیة الحقوق، ومسؤولیة
 . 535ص ، سابقمرجع ب، نادر عبد العزیز شافي 2
  .147ص ، مرجع سابق، عبد الصمد حوالف 3
  .224ص ، مرجع سابق، نوال قحموس یامي 4
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السالفة الذكر  لتحدد الحد الأدنى للتعویض الواجب  13جاءت الفقرة الثانیة من المادة  
لیكون ، دفعه للمؤجر إن كان الفسخ قد تسبب فیه المستأجر ولم یحدد العقد مبلغ التعویض

مقدار ما یتقاضاه المؤجر ما لا یقل عن مبلغ الإیجارات المستحقة التعویض المتبقیة دون 
لا یمكن أن یقل : " .. ان المؤجر من حق استرداد الأصل المؤجر حیث نصت على أنهحرم

إلا إذا إتفقت الأطراف على ، مبلغ التعویضات عن المبلغ الخاص بالإیجارات المستحقة المتبقیة
  ".خلاف ذلك ضمن العقد

 الإیجاري الاعتمادلقد  نشأ إختلاف في التشریعات المقارنة حیث عملت شركات 
وثقیلة على عاتق المستأجر في  باهظةتبارها الطرف القوي في العقد على وضع تعویضات بإع

وأمام قسوة هذه البنود الجزائیة التي أقامت ضجة في الأوساط ، حالة إخلاله بإلتزاماته العقدیة
وجعلها مناسبة مع الضرر ، الإقتصادیة والتجاریة كان على القضاء التدخل لتعدیل هذه البنود

  . 1یصیب الشركات المؤجرة  الذي

ن منح الحریة للأطراف على الاتفاق على قیمة التعویض ٕ لكنه ، لذلك فالمشرع الجزائري وا
في المقابل منح للقاضي سلطة الرقابة على الشرط الجزائي سواء بالتخفیض أو بالزیادة أو 

  . 2وذلك تبعا للحالة المعروضة أمامه، یمكنه حتى أن یلغي هذا الشرط

لا تستوجب تطبیق ، 3یلاحظ على موقف المشرع الجزائري أنه استثنى حالات للفسخ مما 
الشرط الجزائي وهي حالات القوة القاهرة و التسویة القضائیة والإفلاس أو الحل المسبق 

مما یؤكد ، وكذلك عدم قدرة المستأجر حقیقة على الوفاء، الذي ینجر عنه التصفیة، للمستأجر
قد راعى وضع المستأجر في مثل هذه الحالات التي لا یوجد أي خطأ منه  أن المشرع الجزائري

  4.ولم یتسبب في حدوثها

للأصل وتقاضیها للتعویض المحدد سلفا في عقد  الإیجاري الاعتمادإن استرداد شركة 
یبرز بجلاء الدور الهام الذي یلعبه الضمان الجوهري ، إعمالا للشرط الفاسخ الإیجاري الاعتماد

                                                             
 . 165ص، مرجع سابق، الیاس ناصیف 1
  .من القانون المدني 185و 184انظر المادة  2
  .السالف الذكر  96/09من الامر  13أنظر الفقرة الثانیة  المادة  3
 . 252ص ، مرجع سابق، مبروك بن زیوش 4
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وعلى ، للأصل المؤجر من خطر إعسار المستأجر الإیجاري الاعتمادالمتمثل في احتفاظ شركة 
  .اثر الفسخ یتم إعمال هذا الضمان وتسترد الشركة المؤجرة الأصل الذي أجرته للمستأجر

  المبحث الثاني

  رد الأصل المؤجر عند انقضاء مدة العقد

التزام برد الأصل المؤجر ، الإیجاري الاعتمادیقع على عاتق المستأجر في نهایة عقد 
ولكن نجد أن هذا الإلتزام معلق على شرط واقف ، كأثر لنفاذ شرط إحتفاظ المؤجر بالملكیة

أو عدم طلب تجدید الإیجار لفترة ، یتمثل في عدم إعمال المستأجر خیار الشراء الممنوح له
فیما یتعلق بالأصول ، 09-96من الأمر  36/1وهذا بناءا على ما جاءت به المادة ، أخرى

من القانون المدني  502ذلك أن المادة ، وهو موافق لما تنص علیه القواعد العامة، المنقولة
لا عد المستأجر مخلا ، توجب على المستأجر رد العین المؤجرة عند انتهاء مدة الإیجار ٕ وا

تأجر برد الأصل حالات قیام المس(وسنتطرق إلى هذه الحالات في المطلب الأول ، 1بإلتزامه
  ).المؤجر

للحرص على تنفیذ الرد على أكمل وجه ، نجد أن رد الأصل المؤجر یخضع لعدة أحكام
، وفي حالة الإخلال بأي من تلك الأحكام وضع المشرع جزاء على ذلك، وبالشكل المطلوب

  ).أحكام رد الأصل المؤجر(وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الثاني 

  ت قیام المستأجر برد الأصل المؤجرحالا: المطلب الأول 

أو ، جب على المستأجر رد الأصول موضوع العقد في حالة عدم اتخاذه لقرار تجدید العقد
بناءا على عدة عوامل تدفع به إلى عدم إعمال أي من ، لم یرغب في شراء الأصل المؤجر

ل المستأجر خیار وسنتناول في الفرع الأول من هذا المطلب عدم إعما، الخیارین السابقین
  .بینما نتناول في الفرع الثاني عدم إعمال المستأجر لخیار الشراء، التجدید

  

                                                             
.130ص، مرجع سابق، هشام بلهامل  1  



 الإیجاري الاعتمادأثر احتفاظ المؤجر التمویلي بملكیة المنقول المادي عند نهایة عقد    :الفصل الثاني
 

51 
 

  عدم إعمال المستأجر لخیار التجدید: الفرع الأول 

لقد  أعطى المشرع الجزائري للمستأجر حق تجدید الایجار لفترة أخرى مقابل دفع إیجار 
  .16خلال المادة من  09-96یتفق علیه الأطراف وذلك في الأمر 

تاریخ  1008حیث خول القانون الفرنسي رقم ، مثله مثل القانون الفرنسي والمصري
كما خوله هذا الحق أیضا القانون ، الإیجاري الاعتمادحق إختیار تجدید عقد ، 31/12/1989

وفي حالة عدم اختیار شراء "...حیث نص في المادة الخامسة على أنه، 95-95المصري رقم 
إما رده إلى المؤجر و إما تجدید العقد وذلك بالشروط التي ) المستأجر(المؤجر یكون له المال 

   .1"یتفق علیها الطرفان

نرى أن خیار التجدید حق للمستأجر ویمكن ، بناءا على ما جاءت به هذه التشریعات
ر وكما اعتبرت بعض العقود المبرمة أن عدم اختیا، إستعماله قبل فترة من إنتهاء العقد

بلاغ ذلك للمؤجر قبل الفترة المتفق علیها ٕ یعتبر العقد مجددا ، المستأجر شراء الأموال المؤجرة وا
ویلجأ المستأجر إلى تجدید عقد ، 2حكما وفقا لشروط العقد الأولى ولمدة متفق علیها بینهم

فإذا لم ، 3و لا یرغب في شراءها، عندما یكون مازال بحاجة للأموال المؤجرة الإیجاري الاعتماد
وجب علیه ردها للمؤجر حال إنتهاء مدة العقد ، یكن بحاجة إلیها ولم یعمل خیار التجدید

  .بإعتباره المالك الأصلي لتلك الأموال

، إذا لم ینص العقد الأساسي بصورة صریحة وجازمة على تجدید العقد، أیضا یكون الرد
ببدل الإیجار الجدید وقیمته وكیفیة خاصة ما یتعلق ، ولم یتم تحدید الشروط الأساسیة للتجدید

ولم یكن هناك إتفاق بین الفرقاء على التجدید بالرغم من عدم النص على ذلك في العقد ، دفعه
  .4وعدم تحدید الشروط التي سیتم على أساسها هذا الأخیر، الأساسي

                                                             
.376-375ص ص ،مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشافي  1  

.260ص، مرجع سابق، مبروك  بن زیوش 2  
.258ص، مرجع سابق، آمال بن بریح  3  
.377ص، مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشافي  4  
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إذا لم یتفق الأطراف على اعتبار العقد مجددا حكما عند عدم استعمال المستأجر حق 
لأنه لا ، ولم یكن التجدید صریحا، أو تجدید العقد خلال فترة معینة قبل انتهائه، الخیار بالشراء

  .1یأخذ بالتجدید الضمني إلا بإتفاق الأطراف

من المفضل أن ینص العقد الأساسي على حق التجدید وعلى الأسس التي یتم التجدید  
المؤجرة بفرض  الإیجاري الاعتمادشركة وذلك حمایة للمستأجر من احتمال تعسف ، بناءا علیها

شروط قاسیة ومرهقة إضافة إلى الشروط السابقة التي یتحملها المستأجر بموجب العقد 
  .2الأساسي

ولاسیما فیما یتعلق ، أن یكون العقد الجدید أقل وطئة من العقد الأصلي، لأنه من المنطق
، ل بكثیر من بدل الإیجار في الفترة الأولىإذ تكون الأجرة في الفترة الثانیة أق، ببدلات الإیجار

كقیامه ، ویبقى المستأجر ملزم بالقیام بالإلتزامات التي كانت على عاتقه في العقد الأصلي
وكذلك الشرط ، وكذا التأمین على المسؤولیة المدنیة للمستأجر، بالتأمین على الأصل المؤجر

ي حال عدم سداد الأجرة أو فسخ العقد الجزائي الذي قد یدرجه المؤجر في العقد لتعویضه ف
  .3لسبب یرجع إلى المستأجر

فقد تكون مساویة للمدة الأولى أو مختلفة عنها بالزیادة أو ، أما عن مدة تجدید العقد
ذا لم یتضمن العقد لمدة محددة، بالنقصان ٕ   .4فیعتبر مجددا لفترة مماثلة للمدة الأولى، وا

ونجد أن ، إمكانیة أن یكون التجدید ضمني أولا رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على
وبقاء المستأجر ینتفع بالعین ، القواعد العامة تجیز التجدید الضمني عند انتهاء مدة الإیجار

یعد هنا الإیجار مجددا بنفس الشروط ویعتبر هذا ، المؤجرة ولم یعترض المؤجر على ذلك
   .5صليالتجدید الضمني إیجارا جدیدا امتداد للإیجار الأ
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استثنى المشرع الجزائري خضوع  09-96من الأمر  42بناءا على ما جاء في المادة 
للأصول غیر و الأحكام  الإیجاري الاعتمادالعلاقات بین المؤجر والمستأجر في عقد 

المتضمنتان أحكام بقا المستأجر بعد انتهاء مدة  509و 474المنصوص علیها في المادتین 
  .الإیجار

 الإیجاري الاعتمادمن القانون المدني على عقد  474تطبیق أحكام المادة  هذا ما یؤكد
  .إذا لم یعتبر المستأجر عن رغبته في شراء أو رد الأصل المؤجر، في جواز تجدیده ضمنیا

 474مادام المشرع الجزائري استثنى الأصول الغیر منقولة من خضوعها لأحكام المادتین 
یؤدي إلى  09-96من الأمر  42ولى اعتبرت ما جاء بالمادة فالأ، من القانون المدني 509و 

من نفس القانون والتي تعتبر بقاء  509انعقاد عقد إیجار جدید تجري علیه أحكام المادة 
وأن التجدید یعد امتدادا ، المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الإیجار تجدیدا للإیجار بشروطه الأولى

   .1للإیجار الأصلي

 الاعتمادلمشرع الجزائري أخضع علاقات المؤجر بالمستأجر في عقد بناءا علیه فا
مما ، من القانون المدني الجزائري 509و  474للأصول المنقولة لأحكام المادتین  الإیجاري

للأصول المنقولة إذا لم یستعمل خیار رد  الإیجاري الاعتمادیعني أن المستأجر في عقد 
یعتبر العقد ، احة عن خیاره بالتجدید بعد انقضاء المدةالأصل المؤجر أو شرائه ولم یعبر صر 

، من القانون المدني الجزائري 509و  474مجددا بصفة ضمنیة وتنطبق علیه أحكام المادتین 
، والأصل یكون هذا التجدید الضمني بنفس الشروط المنصوص علیها في العقد المنتهي

إذ ، أمر مستبعد لما یتمیز به هذا العقد من خاصیة الإیجاري الاعتمادوتطبیق ذلك على عقد 
 الإیجاري الاعتمادأنه من المعروف أن العمر الفني والإستهلاكي للأصول المنقولة في عقد 

   .2یتضاءل بالاستعمال والقدم
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وذلك من أجل القیام بإجراءات الشهر في السجل ، كما یجب أن یكون تجدید العقد مكتوبا
  .105-07مكرر من القانون رقم  467والشكلیة هنا للإنعقاد وفقا للمادة ، الخاص لذلك

تعمد إلى إعطاء المستأجر في العقد حق رد  الإیجاري الاعتمادهناك بعض شركات 
أو رد جزء محدد منها كل فترة زمنیة معینة حیث ، بعض الأموال والإبقاء على البعض الآخر

   .2سبة للتعاقدیترك للأطراف حریة تحدید الشروط المنا

عقدا جدیدا مستقلا عن العقد الأساسي تبعا لإختلاف  الإیجاري الاعتمادیعتبر تجدید عقد 
حیث تختلف ، الأول الإیجاري الاعتمادشروط كل منهما إذ لا یعتبرهذا التجدید امتدادا لعقد 

   .3شروط العقد الجدید عن العقد الأصلي

یعني أن ، لكیة الأصل المؤجر عند تجدید العقدمحتفظة بم الإیجاري الاعتمادتبقى شركة 
في  الإیجاري الاعتمادحتى لو كانت شركة ، الدور المنوط بها یظل یلعب أیضا عند التجدید
أما إذا كان المستأجر لم یعد یرغب بالتجدید ، فترة العقد الأولى قد غطت جمیع تكالیف شرائه
یكون بصدد رد الأصل المؤجر ، تكلفة من الأولبالرغم من وجود عقد اعتماد إیجاري جدید أقل 

  .وبذلك یتحقق أثر الإحتفاظ بالملكیة في حالة عدم إعمال خیار التجدید، للشركة

  عدم إعمال المستأجر خیار الشراء: الفرع الثاني 

للمستأجر حق شراء الأصول المنقولة موضوع هذا العقد  الإیجاري الاعتمادأعطى عقد 
ذا وجد هذا الأخیر نفسه لا یرغب في الشراء ولا التجدید، لمتفق علیهاعند انتهاء المدة ا ٕ لأنه ، وا

كما هو ، لا یرى أي مصلحة له في شراء الأموال المؤجرة ولاسیما إذا كان ثمة إلتزامات ضریبیة
الأمر في حالة استفادة المؤسسة المالیة المؤجرة من التخفیضات أو الإعفاءات الجمركیة عند 

ذا رغب المستأجر في شرائها فإنه یلتزم بدفع الضرائب التي لم ، ال موضوع العقدشراء الأمو  ٕ وا
  .فلا یكون أمامه سوى إعمال خیار الرد، تسددها المؤسسة المالیة
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، فغالبا ما یختار المستأجر الشراء، بإعتبار أن هذا العقد من العقود طویلة الأجل  
لأنه وبعد كل تلك المدة من الإیجار  ، اديللمنقول الم الإیجاري الاعتمادخاصة في عقد 

أقساط ، نظرا لأنه یأخذ بعین الإعتبار عند تقدیر الثمن، تنخفض قیمته عن القیمة السوقیة
ة الإیجاریالأجرة التي سددها طوال مدة العقد والتي تكون في الغالب مرتفعة نسبیا عن القیمة 

 الاعتمادلمنفرد بالبیع من جانب شركة ویتم هذا تنفیذا للوعد ا، في عقد الإیجار العادي
وسنتناول في هذ الفرع الأول قواعد شراء الأصول المنقولة و كیفیة أداء ثمن ، الإیجاري

  .لتوضیح عملیة الشراء، الأصول المنقولة ومكان الدفع

  قواعد شراء الأصول المنقولة المؤجرة: أولا 

ببیع المال المؤجر إلى ، بمقتضى الوعد المنفرد بالبیع الإیجاري الاعتمادتلتزم شركة 
خلال المدة الحددة وبالشروط المعینة ، إذا ما أعلن هذا الأخیر عن رغبته بالشراء، المستأجر
ولا یستطیع المؤجر الإمتناع عند إبرام عقد الوعد بالبیع عند إعلان المستأجر رغبته ، في العقد

لا كان من حق هذا، في الشراء ٕ یقوم مقام عقد ، الأخیر اللجوء إلى القضاء لإستصدارحكم وا
الملقاة على عاتقه في حال إذا ما تقاعس ، الوعد بالبیع بعد قیام المستأجر بجمیع الإلتزامات

  .1المؤجر عن تنفیذ إلتزامه بالبیع

قد نص المشرع الجزائري على حق الشراء عند انقضاء فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء 
  .09-96من الأمر رقم  16ا في المادة وهذ

على جمیع المسائل الخاصة  الإیجاري الاعتمادیجب أن یتفق المؤجر والمستأجر في عقد 
وعلى الطرفین أن یحددا في العقد المیعاد الذي یجب على المستأجر ، باستعمال خیار الشراء

   .2إذا ما قرر هذا الأخیر الشراء، فیه إبداء رغبته في الشراء

إذا قرر "تنص على  09-96الفقرة الأولى من الأمر رقم  43هذا العدد نجد المادة ب
المستأجر حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیه عن طریق رسالة مضمونة الوصول 

یوما على الأقل قبل هذا التاریخ والقیام بالإجراءات ) 15(موجهة إلى المؤجر خمسة عشر 
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ذا لم یتفقا على هذا الموعد كان للمستأجر أن یعلن عن رغبته بالشراء " القانونیة المعمول بها ٕ وا
  .للمؤجر قبل انتهاء العقد بمدة كافیة

كما یحق للمؤجر أن یطلب من المستأجر تحدید موقفه في استعمال حق الشراء عن 
 مالم یعلن المستأجر رغبته في الشراء من تلقاء، طریق إعلام أو إنذار یوجه إلى المستأجر

السابقة 45ومهما كانت الكیفیة وجب تطبیق ما ورد في المادة ، نفسه أو ردا على إعلام المؤجر
   .1الذكر

 الاعتمادیجب أن یتضمن عقد اللیزینغ الثمن الذي یلتزم المستأجر بدفعه إلى شركة 
أن یجب ، فإذا لم یتضمن العقد تحدید الثمن. في حالة اختیاره شراء الأموال المؤجرة الإیجاري

حیث یتم اللجوء إلى ، علیها لتحدید ذلك الثمن الاعتمادیتفق الفرقاء على الأسس التي یتم 
  .القضاء أو الاستعانة بخبراء مختصین عند وجود نزاع في تحدید الثمن

یعتبر هذا بمثابة ضمان للمستأجر في مواجهة المؤجر الذي یلجأ إلى فرض إرادته عند 
    .2عا لمنع المستأجر من الشراءنهایة العقد و یطلب ثمنا مرتف

مما ، الأقساط التي تم دفعها بموجب الایجار، یجب الأخذ بعین الاعتبار على الأقل جزئیا
التي ، 3یخول للمستأجر شراء الأصول المنقولة المؤجرة بثمن منخفض ما یسمى بالقیمة المتبقیة

یكون ، وبذلك. تكلفة الشراء من% 6أو  5وهي في الغالب تدور حول ، لم تغطیها أقساط الأجرة
.                                                                         4الثمن المتبقي الغیر المدفوع في هذه الأصول أقل بكثیر من القیمة السوقیة لها

هذا وقد اعتبر بعض الفقهاء أنه یجوز للمستأجر اللجوء إلى القضاء لإعادة النظر في 
دیر ثمن الشراء على أن یثبت عدم مراعاة المبالغ التي أداها للمؤجر كبدلات ایجار عند تق

  .5تقدیر الثمن
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  كیفیة أداء ثمن شراء الأصل المؤجر ومكان الدفع: ثانیا 

على كیفیة أداء ثمن شراء الأصول المؤجرة في ، في الغالب یتم الاتفاق بین طرفا العقد
حالة عدم الاتفاق تطبق القواعد العامة یدفع الثمن في مكان تسلیم وفي ، الإیجاري الاعتمادعقد 
أما إذا لم یكن ثمن المبیع مستحقا وقت ، ما لم یجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك، 1المبیع
   .2وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن، التسلیم

مقابل الثمن  الإیجاري الاعتماداء الأصل محل عقد عند اعلان المستأجر نیته في شر 
، الإیجاري الاعتمادعقد ، والمحدد في العقد یتم إبرام عقد البیع ومصدر هذا العقد، المتفق علیه

كما یتعین تطبیق القواعد العامة لعقد البیع المنصوص علیها في القانون المدني من حیث توافر 
والآثار التي تترتب على هذا العقد ، الرضا والمحل والسبب الأركان الموضوعیة لعقد البیع وهو

   .3على الشراء الإیجاري الاعتمادعند إقدام المستأجر في عقد 

شروطا تمنع على المستأجر حق تملك أو شراء الأموال  الإیجاري الاعتمادتتضمن عقود 
یتعلق حق ممارسته حتى  أو، المؤجرة إذا لم یف بكافة الإلتزامات التي یرتبها العقد على عاتقه

كتعلیق نقل ملكیة الأموال موضوع العقد إلى المستأجر حتى قیامه بدفع ، اتمام كافة إلتزاماته
   .4كامل الثمن

تختلف طریقة نقل الملكیة المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري بحسب ما إذا 
تت به القواعد العامة فإن محل عقد وبناءا على ما أ، كان المبیع منقولا معینا بالذات أو النوع

ن كان الشيء المبیع ، 5فإن الملكیة لا تنتقل إلا بالإفراز، البیع إن كان منقولا معینا بالنوع ٕ وا
   .6فإن الملكیة تنتقل بمجرد إبرام عقد البیع، منقولا بالذات
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، لم یشر المشرع الجزائري إلى شروط نقل حق الملكیة عند إقرار حق الخیار بالشراء
مما یعني أن القواعد العامة التي تنظم نقل ملكیة المنقول تطبق أیضا عند ، للأصول المنقولة

إقدام المستأجر على تفضیل خیار شراء المنقول ومن ثم فإن انتقال الأصول المنقولة المادیة 
ء تنتقل فور انعقاد عقد البیع تنفیذا لخیار الشرا، للمستأجر وعلى أساس أنها معینة بالذات

لا سقط حقه في هذا الخیار عملا ، باعتباره إلتزاما یتعین الإقرار به في التاریخ المتفق علیه ٕ وا
  .109-96من الأمر  39من المادة  14بالفقرة 

من نفس الأمر بطریقة مباشرة ببقاء المؤجر صاحب ملكیة الأصول  19قد أشارت المادة 
إلى غایة إعمال خیار الشراء من طرف ، يالإیجار  الاعتمادطیلة مدة عقد المنقولة المؤجرة 

   .2المستأجر عند انتهاء الفترة الغیر قابلة للإلغاء

جرى التساؤل حول جواز ممارسة المستأجر لحق الشراء على بعض الأموال موضوع عقد 
أو عدم السماح للمستأجر بممارسة حق التملك إلا على  ،دون البعض الآخر الإیجاري الاعتماد

  .دون البعض الآخر، بعض الأموال المؤجرة

، غیر قابل للإنقسام الإیجاري الاعتمادبعض الفقهاء أن حق التملك في عقد  فاعتبر
وذلك في صعوبة ، والقول بعكس ذلك یثیر صعوبات شدیدة من الناحیتین العملیة والقانونیة

  .3والإیجار العادي الإیجاري الاعتمادوصعوبة القول بتجزئة التصرف بین عقد ، ةتحدید الأجر 

فلن تكون هناك ، أما إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك ووضعوا كافة الشروط اللازمة
شرط أن لا ، )من القانون المدني 106المادة (مشكلة قانونیة وعملیة عملا بمبدأ حریة التعاقد 

  .4العام والآداب العامة وللأحكام القانونیة التي لها صفة الإلزامیةیكون مخالفا للنظام 

عند  الإیجاري الاعتمادبالتالي إذا مارس المستأجر حقه في شراء الأموال موضوع عقد 
 الاعتمادفإن المؤجر یلتزم بإبرام عقد البیع طبقا للشروط المحددة سلفا في عقد ، نهایة العقد

   .العقد للقواعد العامة التي تراعي عقد البیع ویخضع إبرام هذا، الإیجاري
                                                             

.258ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش  1  
.سالف الذكر، 09-96من الأمر  19المادة   2  
.375- 374ص، مرجع سایق، نادر عبد العزیز الشافي  3  
.257ص، مرجع سابق، آمال بن بریح  4  



 الإیجاري الاعتمادأثر احتفاظ المؤجر التمویلي بملكیة المنقول المادي عند نهایة عقد    :الفصل الثاني
 

59 
 

على خلاف القانون المصري الذي علق انتقال ملكیة الأصل المؤجر إلى المستأجر على 
بمعنى أن . شرط واقف هو سداد كامل الثمن المتفق علیه والمحدد من قبل الأطراف في العقد

   .تأجر عند تحقق الشرط الواقفتنتقل إلى المس الإیجاري الاعتمادملكیة المنقول في عقد 

من  23فقد أشارت المادة ، أیضا نجد المشرع المصري أشار إلى إجراءات قید عقد البیع
البیانات التي یتعین أن یتضمنها طلب عقد البیع  1995لسنة 95اللائحة التنفیذیة من القانون 

  :وهي البیانات التالیة ، 1الإیجاري الاعتمادالمستند لعقد 

بیانات عن المشتري ، بیان عن البائع من واقع قیده في سجل المؤجرین، ب القیداسم طال
ذا كان الشخص اعتباریا فیبین شكله القانوني ) الاسم واللقب والسن والجنسیة ومحل الإقامة(  ٕ وا

بیان سند ملكیة البائع للمال محل عقد البیع أو السند الذي ، وسند انشائه واسم ممثله القانوني
وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا على النحو المبین في قید عقد ، 2ق البیعیخوله ح

  .3بیان ثمن ونظام تملك المال، التأجیر التمویلي

   :ویرفق الطلب بالمرفقات التالیة 

ایصال ، صورة سند ملكیة البائع للمال أو السند الذي یخوله حق بیعه، صورة عقد البیع
  .4سداد رسوم القید

  أحكام رد الأصل المؤجر: المطلب الثاني  

من القانون المدني على وجوب رد المستأجر العین المؤجرة عند انتهاء  502تنص المادة 
لا عد مخلا بإلتزاماته، مدة الإیجار ٕ ویقع هذا الإلتزام كذلك على الوكیل المتصرف القضائي ، وا

  .الذي یتابع تنفیذ العقد

                                                             
  .383ص، مرجع سابق، نجوى إبراهیم البدالي  1
 22العدد ، المنشور بالجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة، 1995یونیو  2المؤرخ في  1995لسنة  95القانون رقم  1

   .1995سنة ، مكرر
، 1995لسنة 846بالقرار رقم  الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجیة، 1995لسنة  95اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  2

   .1995-12-21المؤرخة في ، تابع 291العدد ، الوقائع المصریة
.من نفس القانون 24المادة     4 
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ولهذا ، د أو التسلیم هو التزام بتحقیق نتیجة لا التزام ببذل عنایةیرى الفقه أن كل التزام بالر 
فلا یجوز ، فإنه یجب على المستأجر رد الأصل المؤجر ذاته وبشكل كامل مع جمیع ملحقاته

ن كان أفضل منه، رد بدیل عنه ٕ في المادة ، وهذا تطبیقا للقواعد العامة المتعلقة بمحل الوفاء، وا
  .1من القانون المدني 276

ء راإعماله حقه في ش الإیجاري ولم یقرر المستأجر التمویلي الاعتمادإذا انتهت مدة 
یصبح ملزما برد تلك الأصول المؤجر إلى المؤجر ، الأصول المؤجرة ولا یرغب في تجدید العقد

ویصبح المستأجر التمویلي حائز لتلك الأصول ، التمویلي باعتباره هو المالك لتلك الأصول
شرعي أو قانوني تبعا لانتهاء فترة الإیجار وعدم ممارسته للحقوق المخولة له بدون سند 

  .2العقد بمقتضى القانون أو

وفي الفرع الثاني إلى جزاء ، سنتطرق في الفرع الأول إلى كیفیة رد الأصل المؤجر
  .الإخلال برد الأصل المؤجر

  كیفیة رد الأصل المؤجر: الفرع الأول 

برد الأموال المؤجرة للقواعد العامة التي ترعى موجب رد المأجور یخضع إلتزام المستأجر 
من القانون المدني  502بناءا على نص المادة ، في عقد الإیجار العادي عند انتهاء مدة العقد

  .الجزائري

ویخضع إلتزام المستأجر برد الأموال ، 09-96من الأمر  16هذا وطبقا لنص المادة 
  .للأصول المنقولة الإیجاري الاعتمادفیما یخص  09-96ر من الأم 36المؤجرة للمادة 

من نفس الأمر على أن المستأجر یعد  39قد أشارت الفقرة الخامسة عشر من المادة 
  .3ملتزما برد الأصل المؤجر في التاریخ المتفق علیه إذا لم یقرر هذا الأخیر الشراء

                                                             
.130ص، مرجع سابق، هشام بلهامل  1  
.382ص، مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشافي  2  
.265ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش  3  
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مع عدم ، العقد بإنقضاء مدتهیجب على المستأجر أن یرد الأصل المؤجر عند انتهاء 
كما یلتزم برد الأصل المؤجر للمؤجر فورا بمجرد طلب بسیط ، إعماله لخیاري الشراء والتجدید

  .بحدوث سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء العقد، من هذا الأخیر

النص إلا أنه یمكن أن یتم ، یتم الرد من الیوم الأول إلى الیوم الذي یلي نهایة مدة العقد
الفقرة الرابعة  39وهو ما نصت به المادة ، في العقد على تاریخ معین لرد الأصل المؤجر

  .1عشر

ففي المكان الذي ، فإذا تخلف الإتفاق، یتم رد الأصل المؤجر في المكان المتفق علیه
لا فإنه تطبق القواعد العامة في هذا الصدد، یقضي به العرف ٕ وهي نفسها المقررة لمكان ، وا

بأنه إذا كان الأصل ، من القانون المدني الجزائري 282وهو مانصت علیه المادة ، 2سلیمالت
مالم یتفق الأطراف ، المؤجر معینا بالذات فالتسلیم یكون في مكان وجوده وقت نشوء الالتزام

  .أو وجود نص یقضي بغیر ذلك، على خلاف ذلك

وهذا ما ، المستأجر فهو المدین بالردأما بالنسبة لنفقات ومصاریف الالتزام بالرد فیتحملها 
مالم یوجد ، بأن تكون نفقات الوفاء على المدین، من القانون المدني 283جاء بنص المادة 

  .3إتفاق أو نص یقضي بخلاف ذلك

حیث یتضمن العقد شرطا ینص على ، في أغلب الأحیان یلجأ المؤجر إلى بعض الشروط
ب ملكیة المعدات فإنه وجب إرجاعها إلى المؤجر في یرغب في إكتسا أنه إذا لم یكن المستأجر

  .4مع تحمل الأعباء الناتجة عن هذه العملیة، المكان والزام المحدد من طرف هذا الأخیر

مع الأخذ بعین الإعتبار ما قد ، ترد هذه الأصول المؤجرة بالحالة الطبیعیة وبشكل سلیم
  .الإیجاریطرأ علیها من تغیرات نتیجة استعمالها طوال مدة 

                                                             
.131ص، مرجع سابق، هشام بلهامل  1  
، 1999، مصر، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، الأحكام العامة، عقد الإیجار، العقود المسماة، رمضان أبو السعود 2

   .334ص
.سالف الذكر، المتضمن القانون المدني، 58-75الأمر   3  
الجزء  ،)الإیجار والعاریة، بالشيءالعقود الواردة على الإنتفاع ( الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري 2

   .611ص، 1964، لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي ، المجلد الأول، السادس
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في العقود شروطا تبین الحالة التي یجب أن تكون  الإیجاري الاعتمادتدرج بعض شركات 
كما قد تسمح لها تلك الشروط بالإستعانة ، علیها الأموال المؤجرة عند ردها في نهایة العقد

، 1أم لابخبراء لتقییم ومعاینة حالة الأموال المؤجرة عند ردها والتحقق مما إذا كانت بحالة جیدة 
فإذا وجدتها في حالة استهلاك غیر عادیة أو بها عطل یلتزم المستأجر هنا بأداء بدل العطل 

  .2وغالبا ما یجري تحدید العطل والضرر بموجب بند جزائي یدرج بالعقد، والضرر

غالبا على أنه في حال قیام المستأجر بإجراء تحسینات في  الإیجاري الاعتمادینص عقد 
  .خلافا للقواعد العامة، مؤجر غیر ملزم بردها له ولا تعویضهفإن ال، الأصل

یبقى المستأجر مسؤولا عن ضمان قیمة الشيء المنتفع حتى بعد انقضاء مدة الانتفاع في 
  .3ولو لم یستعمل الأصل المنقولة بعد انقضاء المدة، حالة لم یرده لمالكه مع إمكان الرد

المؤجر وتمكنه من وضع یده علیه دون یكون الرد بوضع الأصل المؤجر تحت تصرف 
  .ویتم غالبا مناولة المنقول المؤجر للمؤجر یدا بید، أي ردا فعلیا، مانع

، عند رد الأصل المؤجر یقوم المستأجر بتحریر محضر یبین فیه حالة الأصل عند الرد
فإذا تم رد الأصل المؤجر دون تحریر محضر ، من القانون المدني503/1حسب نص المادة 
، یفترض في المؤجر أنه استردها في حالة حسنة ما لم یثبت العكس فإنه، أو دون بیان وصفها
  .4من نفس القانون 503/2حسب نص المادة 

  

  

  

  

                                                             
.384ص، مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشافي  1  
.379ص، مرجع سابق، إلیاس ناصیف  2  
   .63ص، مرجع سابق، صخر أحمد الخصاونة 1

.133ص، مرجع سابق، هشام بلهامل  4  
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  جزاء الإخلال برد الأصل المؤجر: الفرع الثاني 

سواء كان ذلك بعدم رده أو التأخر في ، إذا أخل المستأجر بالتزامه برد الأصل المؤجر
في هذه الحالة ، أو لم یحترم أحكام الرد من مكان الرد إلى إجراءاته، رده ناقصا أو تالفاأو ، رده

  .1كان للمؤجر طلب التعویض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال

بحیث ، من القانون المدني 502على ما أقرته المادة ، یعتمد هنا في تقدیر التعویض
بحیث یمكن أن ، التي تأخر فیها المستأجر عن الرد یشتمل التعویض على أجرة المثل عن المدة

وتعد هنا أجرة المثل تعویضا لا ، تكون الأجرة مساویة للأجرة الحقیقیة في العقد أو أعلى أو أقل
  .2كما یشمل تعویضا إضافیا عما لحق المؤجر من خسارة أو ما فاته من ربح، أجرة

حتى في  3بموجب أمر استعجاليكل تخلف في رد الأصول فإن حائزه یمكن أن یجبر 
ظل وجود معاوضة أو اعتراض جدي على التنفیذ لتفادي خطر الاستعمال للأصل بطریق 

وهذا ما یبرر به اختصاص القضاء الاستعجالي في دعوى رد ، الغش من قبل المستأجر السابق
القضاء  وهدف اللجوء إلى، لأجل إجبار المستأجر على تنفیذ التزامه بالرد، الأصل المؤجر

الإستعجالي في هذه الحالة التحایل على ضرورة توافر شرط الإستعجال الواجب توافره في 
  .4وعدم المساس بأصل الحق، الدعوى لكي تكون من اختصاص القضاء الاستعجالي

إلا ، یمكن أن تشكل جنحة خیانة الأمانة، عدم رد الأصل في آجالها الممنوحة للمستأجر
 الإیجاري الاعتمادفرغم عدم وجود عقد ،  یشكل جرم خیانة الأمانةأن مجرد تأخر بسیط لا

إلا أننا هنا نكون بصدد إیجار لأن ، ضمن قائمة العقود المضمونة بجریمة خیانة الأمانة
مما یسمح بإمكانیة الحكم علیه بجریمة خیانة ، المستأجر لم یعمل خیار الشراء الممنوح له

  .الأمانة

                                                             
، مرجع سابق، )الإیجار والعاریة، العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء( الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري 1

  .611ص

.338ص، مرجع سابق، رمضان أبو السعود  2  
المجلد ، العلوم الإنسانیةمجلة ، نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري، مبروك بن زیوش 2
   .253ص، 2007، 28العدد ، أ

.266ص، مرجع سابق، مبروك بن زیوش  4  
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من قانون العقوبات  376على جریمة خیانة الأمانة في المادة  قد نص المشرع الجزائري
الإیجاري من ضمن العقود  الاعتمادالجزائري ورغم أن قانون العقوبات لم یشر إلى أن عقد 

الإیجاري في رفع  الاعتمادإلا أن الرأي المستقرعلى حق شركة ، المعنیة بجریمة خیانة الأمانة
الإیجاري وتطبق عقوبة  الاعتمادلي أو المستفید في عقد دعوى جزائیة ضد المستأجر التموی

  . 1خیانة الأمانة على المستأجر التمویلي الممتنع عن رد الأموال المؤجرة بصفته مستأجرا لها

یشترط لقیام جریمة خیانة الأمانة توافر ركنها المادي والذي یتمثل هنا في اختلاس أو 
ولا تطبق عقوبة خیانة الأمانة إذا ، مخالفة للقانونأو استعمل بطریقة ، إتلاف الأصل المؤجر

هنا نكون بصدد مسؤولیة مدنیة ، كان الأمر مجرد إهمال لم ینجر عنه تلف في الأصل المؤجر
  .2أي تعویض الأضرار التي لحقت بالمؤجر جراء هذا التأخرفي رد الأصل المؤجر

جریمة مسلما على سبیل بالتالي تقع جریمة خیانة الأمانة إذا كان الشيء موضوع ال
الإجارة وفي هذه الحالة لا بد أن یكون العقد القائم عقد إیجار وهو عقد یلتزم به المستأجر 

  .3التمویلي بالانتفاع بمنافع الشيء المؤجر وفق مدة وأجرة معینة

جریمة خیانة الأمانة لا یمكن أن تتعلق سوى بمنقولات مادیة أو معنویة ولا شك أن 
أما بالنسبة لتسلیم ، "سلع"ج وأدوات العمل تدخل بالضرورة ضمن الأشیاء المنقولة معدات الإنتا

الإیجاري إذ یتسلم الجاني  الاعتمادالأشیاء لمرتكب الجریمة فإنه ثابت ولا مجال للشك في عقد 
الأصل من البائع أو المنتج باعتباره وكیلا عن المؤجر التمویلي من خلال محضر الاستلام 
الذي یحرره المستأجر التمویلي مع البائع في إطار علاقة الإیجار التي یجمعهما وقد ذكرت 

  .4حالة الإجارة كإحدى طرق تسلیم الأشیاء للمستأجر 376المادة 

                                                             
.128ص، مرجع سابق ، عبد الصمد حوالف  1  
.137ص، مرجع سابق، هشام بلهامل  2  
دون ، الاسكندریة، منشأة المعارف، ئم خیانة الأمانة في ضوء الفقه والقضاءراالتجریم والعقاب في ج، عبد الحمید الشواربي 3

  .34ص ، سنة طبع
كلیة الحقوق والعلوم ، قانون: تخصص، رسالة دكتوراه في العلوم، عقد الاعتماد الإیجاري الدولي، عسالي عبد الكریم 4

  .158ص، 2015، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، السیاسیة
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من قانون العقوبات الجزائري شروط قیام جریمة خیانة  376من خلال المادة  نستخلص
 :الأمانة وهي 

لأن الهدف من هذا النص هو حمایة الملكیة ، یجب أن یكون الشيء المختلس منقولا -1
 .في المنقولات

وأن یكون التسلیم بقصد نقل الحیازة ، أن یكون المنقول قد سلم لمرتكب الجریمة -2
 .تكون إما على سبیل الإجارة أو الودیعة أو عاریة الاستعمال أو لأداء عملالمؤقتة التي 

 .  1توفر عنصر سوء النیة وهو الذي یتمثل في العنصر المعنوي للجریمة -3

إذا تمت عملیة الرد وجب إلغاء القید من سجل القید المتواجد بملحقات المركز الوطني 
ذوو الشأن إلى مأموري المركز الوطني ویتم هذا عن طریق طلب یقدمه ، للسجل التجاري
، ویكون الشطب في حالات محددة تكون بناءا على إثبات المؤجر والمستأجر، للسجل التجاري

أو بإنقضاء الإیجار عن طریق ، أو یكون بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فیه
  .2التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد

مطلق الحق في التصرف بالأصول المنقولة بعد  الإیجاري دالاعتمایكون لشركة 
ولا یكون للمستأجر أي حقوق في بدلات عقد الإیجار ، فیجوز لها تأجیرها أو بیعها، استردادها

   .3الجدید أو في ثمن البیع

للمنقول المادي تكون مستقلة بحصیلة تصرفاتها  الإیجاري الاعتمادعند استرداد شركة 
وبانتهاء العقد تكون الشركة قد غطت قیمة شراء الأصل ، باعتبارها مالكة لها منذ البدایة

وتحقق أثر نفاذ شرط الاحتفاظ بالملكیة الذي تتمتع به ، وتحصلت على هامش ربح المؤجر
  .التزم المستأجر برد الأصل المؤجر والذي من خلاله وبناءا علیه، الإیجاري الاعتمادشركة 

 
                                                             

.159ص، مرجع سلبق، عسالي عبد الكریم  1  
إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري  تیحدد كیفیا، 2006فیفري  20المؤرخ في  90-06من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  2

   .2006فیفري 26بتاریخ  10المنشور في الجریدة الرسمیة عدد ، للأصول المنقولة
.386ص، مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشافي  3  
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 یلعب الاعتماد الإیجاري دورا كبیرا مقارنة بوسائل التمویل الأخرى، نظرا للمزایا التي
یحققها، إذ یعتبر بدیلا لوسائل التمویل الأخرى، لما یقدمه من تمویل كامل لقیمة 

الإنتاجیة، دون تكبد أیة نفقات سابقة على حیازة الأصل، حیث تقوم الشركة  الأصول
یحتاج إلیه المستأجر من أصول منقولة بناءا على المواصفات الفنیة  الممولة بشراء ما

یتفق علیه الطرفان بحیث تغطي بجملتها ثمن الشراء وتكالیف  التي طلبها مقابل أجرة
هامش ربح معقول لهذه الشركة، وتبقى الأصول المنقولة  الصفقة والفوائد ویضاف إلیها

 .الإیجار مملوكة للشركة المؤجرة خلال مدة

 ما یمیز هذا العقد حیث أن المؤجر الدائن، یبحث عن ضمان بسیط وقوي في نفس ذاه
الوقت لحمایة حقوقها، فكان أن تم توظیف الاحتفاظ بالملكیة كوسیلة ضمان بمقتضى 

ً المتعلق بالا 09/  96من الأمر 19المادة  ا ، والتي عتماد الإیجاري المشار إلیه آنف
لى المؤجر یبق نجدها تنص على أن ٕ ى صاحب ملكیة الأصل خلال كل مدة العقد، وا

الأصل، في حالة ما قرر هذا الأخیر حق الخیار  غایة تحقیق شراء المستأجر لهذا
 .للإلغاء  بالشراء عند انقضاء فترة الإیجار غیر القابلة

 للاحتفاظ بالملكیة دورا مزدوجا اقتصادیا من خلال عملیة الشراء الأصل من قبل لیكون

 المالیة وتمكین الغیر من استغلاله والانتفاع به، وقانونیا من خلال إبراز دورها المؤسسة

 .الحمائي الذي تحققه للمؤسسة المالیة المؤجرة 

 من خلال دراسة الأحكام القانونیة المنظمة لاحتفاظ المؤسسة المالیة لملكیة الأصول
عند إنقضائه خلصنا إلى  المنقولة المؤجرة سواءا خلال مدة عقد الاعتماد الإیجاري أو

 :التالیة  النتائج
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 استحقاق المؤجر للأجرة مقابل انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة، حال بدء سریان -1
العقد، وارتفاع قیمة أقسطاها باعتباره عقد تمویل، إذ تحدد هذه الأقساط بناءا على عدة 

 .عوامل

 أجرته في حال لم یقم هذااشتراط المؤجر ضمانات من المستأجر، یستوفي منها  -2
الأخیر بالوفاء بها جراء الإفلاس أو الإعسار، وكذلك لكي لا یتقاعس المستأجر عن 

الإیجار، وحرصا على انظباطه بهذا الالتزام ولكي یحقق شرط الإحتفاظ  أداء بدل
 .بالملكیة آثاره

 منقولة وغیرمنح المشرع الجزائري المؤجر التمویلي امتیازا عام على كل الأصول ال -3

المنقولة التي یمتلكها المستأجر، ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه، وهو امتیاز یلي 
 .من القانون المدني 991و  990الامتیازات المنصوص علیهما بالمادتین  مباشرة

تحمل المستأجر مسؤولیة إصلاح وصیانة الأصل المؤجر، وفي حالة الضیاع  -4
المؤجر مستفیدا من التعویضات الخاصة بتأمینه، وحتى لو كان أو الجزئي یكون  الكلي

من یتكفل بدفع أقساط التأمین، ففي سبیل تفعیل حق الملكیة خرج المشرع  المستأجر هو
 .على الرغم من تكییفه لعقد الاعتماد الإیجاري بكونه إیجارا عن قواعد الإیجار،

 ول المؤجرة، في مواجهة الغیرمسؤولیة المستأجر بحمایة حق ملكیة المؤجر للأص -5
من خلال الالتزام بإجراءات معینة في الحالات التي تهدد حق ملكیة المؤجر سواء عند 

الحجز على الأصل، أوفي حال التصرف في المحل التجاري الذي یستعمل فیه  توقیع
   .أو عند عن رهن الأصل المؤجر أو الأجرة الأصل المؤجر،



 خاتمة
 

69 
 

اد الأصل المؤجر من تفلیسة إذا تعرض للإفلاس، ولا تمكین المؤجر من استرد -6
لا عد مبددا ومرتكبا لجریمة خیانة الأمانة، لأنه لیس  یمكن ٕ للمستأجر التصرف فیه وا

الأصول، وفي ذلك امتداد لأثر احتفاظ بملكیة المنقول المادي حتى عند  مالكا لهذه
 .الإیجاري انقضاء عقد الاعتماد

للشرط  تعویض للمؤجر جراء فسخ عقد الاعتماد الإیجاري تنفیذاالتزام المستأجر بدفع 7-
 الجزائي، بالرغم من نهایة العقد، وانقطاعه عن الانتفاع بالأصل المؤجر منذ الفسخ

 .بسبب استرداده من طرف الشركة

 قیام المستأجر برد الأصل المؤجر عند انتهاء العقد نهایة طبیعیة، بانتهاء مدته، في8-

ل المستأجر لخیار الشراء، وعدم رغبته في تجدید العقد، لانتهاء مصلحته حال عدم إعما
 .الانتفاع بالأصل المؤجر من

تمكین المؤجر عند إخلال المستأجر بأحكام رد الأصول المؤجرة من استعجال 9-
وطلب التعویض عما فاته من ربح جراء حبس الأصل المؤجر من قبل  التنفیذ،

 .المستأجر

 أجر مرتكبا لجرم خیانة الأمانة، إذا تأخر في رد الأصول المؤجرةاعتبار المست10-
مصالحه لحبسه للأصل المؤجر دون أي سند ل اوانجر عن ذلك ضرر للمؤجر أو تأخر 

 .ومنع مالكه الأصلي من حیازته قانوني،

 ترجیح المشرع الجزائري لمصالح المؤجر على مصالح المستأجر، وبذلك یكون قد11-
 .اط التمویلي على النشاط الاستثماريفضل حمایة النش
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 من خلال دراستنا لأثر احتفاظ المؤجر بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد

، وبعد عرض نتائج الدراسة  09 - 96الإیجاري، وفق المواد المنظمة له في الأمر 
 :یلي فإننا نقترح ما

باب مستقل، فقد جاء تجمیع أو توحید آثار حق الإحتفاظ بالملكیة في فصل أو  -1
 .علیها متفرقة، إما في شكل التزام، أو مسؤولیة أو ضمانات النص

 في حالة إعمال خیار الشراء نقترح لو وضعت مواد قانونیة تنص على إجراءات قید -2

 .عقد البیع

 ضرورة الموازنة بین مصالح المؤجر والمستأجر، والحرص على تحقیق مصالح -3
 .الطرفین
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  المصادر: أولا

  والمراسیم الوطنیة وامرالأ   - أ
، المتضمن القانون المدني، الجریدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  -1

 .، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30، صادر في  78عدد  الرسمیة
 1995جانفي  25ه الموافق ل  1415شعبان  23المؤرخ في  07-95الأمر رقم  -2

المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1995لسنة  13الجریدة الرسمیة عدد بالتأمینات،  یتعلق
، الجریدة  2006فیفري  20ه الموافق ل  1427محرم  21في   المؤرخ 06-04

 .2006لسنة  15الرسمیة عدد 
الجریدة  المتضمن الاعتماد الایجاري، 1996جانفي  10المؤرخ في  09- 96الأمر  -3

 .14/01/1996الصادرة بتاریخ  3دد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الع
، یحدد كیفیات إشهار  2006فیفري  20المؤرخ في  90-06المرسوم التنفیذي رقم  -4

 10المنشور في الجریدة الرسمیة عدد ، الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة عملیات
 .2006فیفري 26بتاریخ 

  الأجنبیة لوائح التنفیذیةالقوانین وال -ب 

، المنشور بالجریدة الرسمیة  1995یونیو  2المؤرخ في  1995لسنة  95القانون رقم   -1
 .1995مكرر، سنة  22لجمهوریة مصر العربیة، العدد 

 ، الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة 1995لسنة  95اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  -2
تابع، المؤرخة  291، الوقائع المصریة، العدد  1995لسنة  846الخارجیة بالقرار رقم 

  .1995- 12-21في 
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  المراجع: ثانیا

 :الكتب   - أ
  الكتب العامة: 

 رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، الأحكام العامة، دار المطبوعات  -1
  . 1999الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

عبد الحمید الشواربي، التجریم والعقاب في جرائم خیانة الأمانة في ضوء الفقه  -3
 .منشأة المعارف، الاسكندریة، دون سنة طبع والقضاء،

 العقود الواردة على الإنتفاع) عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -4
، الجزء السادس، المجلد الأول، دار إحیاء التراث العربي، (بالشيء، الإیجار والعاریة

 .1964لبنان،  بیروت،
الأول، دار  نظریة الإلتزام بوجه عام، الجزء)المدنيالوسیط في شرح القانون (، --- -5

 .احیاء التراث العربي،بیروت، لبنان
 ، دیوان 02نادیة فوضیل، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، ط  -6

 . 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  -  الكتب الخاصة: 
 غ في القانون المقارن، مطبعة الحلبيعقد اللیزین: إلیاس ناصیف، سلسلة أبحاث قانونیة -1

   .القانونیة، لبنان، الجزء الخامس
 صخر أحمد الخصاونة، التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة -2

 .2005لأحكام الفقه الإسلامي، ط الثانیة، دار وائل للنشر، الأردن، 
 في التشریع المصري و المقارن) التمویليموسوعة التأجیر (قدري عبد الفتاح الشهاوي،   -3

 2001لسنة  16المعدل بالقانون رقم  1995لسنة  95وفق آخر تعدیلات القانون رقم 
 . 2003، الاسكندریة، مصر، (مطبعة عصام جابر)المعارف ، منشأة(
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 ، الجزء الأول، المؤسسة الحدیثة(دراسة مقارنة)نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزینغ  -4
 .  2004تاب، لبنان، للك

 نجوى ابراهیم البدالي، عقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، -5
 . 2005مصر، 

 -هاني دویدار، القانون التجاري العقود التجاریة العملیات المصرفیة الأوراق التجاریة  -6
 .الإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بیروت

الفنیة،  القانوني للتأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، مكتبة ومطبعة الاشعاع ، النظام--- -7
 . 1998مصر، 

 :أطروحات الدكتوراه   -ب 

 آمال بن بریح، عقد الاعتماد الإیجاري كآلیة قانونیة للتمویل، أطروحة دكتوراة في العلوم،. 1
 معمري، تیزي وزو،تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

2015 . 

في  آیت ساحد كهینة، اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإیجاري، أطروحة دكتوراه. 2
 العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

2016. 

وراه في العلوم، تخصص عسالي عبد الكریم، عقد الاعتماد الإیجاري الدولي، رسالة دكت. 3
 .2015قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 فیروز بن شنوف، النظام القانوني للاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد. 4

 ، جامعةالإیجاري للمنقولات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 .2016أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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مبروك بن زیوش، الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الإیجاري، رسالة . 5
 .2008-2007دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 ون الجزائري، أطروحة لنیلنوال قحموس یامي، عقد الاعتماد الإیجاري في ظل القان. 6

 .2012/2013، 1اص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرشهادة دكتوراه في القانون الخ 

 رسائل الماجستیر   - ج 

صالح بن نوي، شرط الإحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الإیجاري، مذكرة لنیل شهادة . 1
 .2017/2018جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، 

كلیة  ، مذكرة ماجستیر،(اللیزینغ)عبد الصمد حوالف، الإطار القانوني لعقد الاعماد الإیجاري. 2
 .2009-2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

 عیسى بخیت، طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل. 3
اجستیر تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، شهادة الم
 .2011/2010بومرداس،

نادیة أعراب، ضمانات عقد الاعتماد الإیجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص . 4
 .2013، 1عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 شریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادةهشام بلهامل، آثار عقد الاعتماد الإیجاري في الت. 5
 .2013أوت، سكیكدة،  20الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 المقالات العلمیة  - د

 بن عزوز ربیعة، مظاهر استغلال القوالب العقدیة، لتقویة مركز المؤجر في عملیة.  1

 .2018الاول، العدد العاشر، جوان الاعتماد الإیجاري، مجلة الأستاذ الباحث، المجلد 
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  في ضوء أحكام  leasingفیلالي بومدین، الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد الإیجاري. 2

 .2016، مارس 1التشریع الجزائري، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد 

 عتمادمبروك بن زیوش، نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الا. 3
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